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 التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق 

 (1982)دراسة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

Temporary Rights provisional Measures (Study in the 

1982 United Nations Convention on the Law of the Sea) 
   Ahmed Shaker SalmanLect .              (1) د احمد شاكر سلمانم.

 ملخصال

 تســـــــــــــــتهدف للحقوق حافظة تدابير أما فهي متنوعة، وأهدافها أغراضـــــــــــــــها حيث من المؤقتة التدابير
 تعقيــد دون الحيلولــة هــدفهــا النزاع لتفــاقم منتظمــة تــدابير او غيرهم او النزاع أطراف حقوق على المحــافظــة
 الحكم لتنفيذ ضـــــــــــــــامنة تدابير أو النزاع نظر أثناء الأدلة على المحافظة هدفها للأدلة حامية تدابير او النزاع،
 الاول للنوع دراســـتنا وســـنكرس وســـهولة يســـرا أكثر المحكمة من الصـــادر النهائي الحكم تنفيذ جعل هدفها
 عليها ينص قد فهي التدابير هذه دراسة مجال يختلف كما  للحقوق الحافظة المؤقتة التدابير وهي التدابير من
 الدعاوى نظر أثناء تظهر وقد المنازعات بتســوية الخاصــة الاتفاقيات في او للمحاكم الأســاســية الأنظمة في

 الــدولي القــانون او البيئي الــدولي القــانون او الانســــــــــــــــاني الــدولي القــانون او، العــام الــدولي بالقــانون المتعلقــة
 المتحده الأمم اتفاقيه إطار في وبالتحديد للبحار الدولي القانون هو الدراســـــــــــــــة مجال ســـــــــــــــيكون و للبحار
 .التدابير لهذه العملية بالتطبيقات الاستعانة مع( 1982 لعام  البحار لقانون

Abstract 
Temporary measures in terms of their purposes and objectives are 

diverse. They are either rights-preserving measures aimed at preserving the 

rights of the parties to the conflict or others, or regular measures to 

aggravate the conflict aimed at preventing the complexity of the conflict, or 

evidence-protective measures aimed at preserving evidence during the 
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 examination of the dispute, or guaranteeing measures for the 

implementation of the judgment aimed at making Implementation of the final 

judgment issued by the court is easier and easier. We will devote our study 

to the first type of measures, which are temporary measures that preserve 

rights. The field of study of these measures varies, as it may be stipulated 

in the statutes of courts or in agreements for settling disputes, and it may 

appear during the examination of cases related to public international law. 

Or international humanitarian law or international environmental law or 

international law of the sea and the field of study will be the international law 

of the sea, specifically within the framework of the United Nations 

Convention on the Law of the Sea for the year 1982 with the use of practical 

applications of these measures. 

 المقدمة

ولي منذ نشـــــــاة ذلك القانون لقد جذب القانون الدولي للبحار اهتمام المشـــــــتغلين بدراســـــــة القانون الد
وحضــــي باهتمام كبير من جانب الدول، الامر الذي مح بنمو ونشــــوء الكثير من القواعد القانونية المهمة 
في أطار هذا القانون التي مثلت جانبا رئيســـــــيا في اطار القانون الدولي من خلال التركيز عليها واســـــــتئثارها 

 التابعة للأمم المتحدة، وهذه الأحكام والقواعد حيث وصــــــفت اانب كبير من أعمال لجنة القانون الدولي
(، إذ جاءت هذه الاتفاقية بالعديد من 1982بعد ذلك في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام  

الأحكام المتميزة، ولعل أكثر هذه الاحكام تميزا هي الاحكام الخاصــــــة بتســــــوية المنازعات البحرية الناشــــــئة 
لاتفاقية، إذ قدمت هذه الأحكام خيارات واســـعة أمام المتخاصـــمين لتســـوية النزاعات وهذا ما عن تطبيق ا

( من الاتفاقية، ولعل أهم الوســـــائل التي تضـــــمنتها هذه المادة هي اللجوء إلى المحاكم 287تضـــــمنته المادة  
ة قد تكون محكمة العدل الدولية ســـواء أكانت قضـــائية أم تحكيمية، فالمحاكم التي تنظر في المنازعات البحري

الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار المنشـــــــــــاة حديثا بموجب الاتفاقية او محكمة التحكيم، وقد هيئت 
هذه الاتفاقية لتلك المحاكم الوســـــــــائل اللازمة لاعانتها على القيام بوجميفتها في تســـــــــوية النزاع ومن بين أهم 

تة حافظة للحقوق لحين البت في النزاع، ان هذه الوســــيلة وان لم هذه الوســــائل هي ســــلطة اتخاذ تدابير مؤق
تكن من خلق الاتفاقية المذكورة، إنما نجد جذورها في القانون الداخلي وم تبينها بعد ذلك في العديد من 
الأنظمة الأســــــاســــــية للمحاكم الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصــــــة بالتســــــوية الســــــلمية للمنازعات، إلا أن 

ة النص عليها في الاتفاقية وتطبيقها اكســـــــــــبتها اهمية كبيرة على صـــــــــــعيد الاجراءات المتخذه لتســـــــــــوية طريق
المنازعات. إنَّ أهمية هذه التدابير المؤقتة وتنوعها وآنرتها للخلاف الفقهي حول تعريفها وتطبيقها وشــــــروط 

به في اطار اتفاقية قانون البحار فرضها فضلا عن قلة الكتابات المتعلقة بها والأسلوب المميز الذي جاءت 
 دفعنا الى الكتابة في هذا الموضوع محاولين استجلاء غوامضه قدر الإمكان.

 حدود البحث:
تعددت وتنوعت التدابير المؤقتة التي يجوز فرضــــــها وتباينت اهدافها والغرض من فرضــــــها كما اتســــــعت 

ا أما تدابير ذات طبيعة ســــــياســــــية تفرض من مجالات تطبيقها. فالتدابير المؤقتة قد تكون من حيث تطبيقه
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قبل جهة ســـــياســـــية كمجلس أو منظمة دولية او هيئة دولية كالتدابير المفروضـــــة من قبل مجلس الأمن أثناء 
نظره في النزاعات الدولية او قد تكون تدابير قضــــــــــائية صــــــــــادرة من المحاكم الدولية المختصــــــــــة بنظر النزاع، 

على النوع الثاني من التدابير وهي التدابير القضـــائية مع التعريف بالتدابير وســـتنصـــب دراســـتنا لهذه التدابير 
 السياسية في بعض المواضع.

والتدابير المؤقتة من حيث أغراضــها وأهدافها متنوعة أيضــا، فهي أما تدابير حافظة للحقوق تســتهدف 
ع هــدفهــا الحيلولــة دون تعقيــد المحــافظــة على حقوق أطراف النزاع او غيرهم او تــدابير منتظمــة لتفــاقم النزا 

النزاع، او تدابير حامية للأدلة هدفها المحافظة على الأدلة أثناء نظر النزاع أو تدابير ضـــــــــــــــامنة لتنفيذ الحكم 
هدفها جعل تنفيذ الحكم النهائي الصـــادر من المحكمة أكثر يســـرا وســـهولة وســـنكرس دراســـتنا للنوع الاول 

لحافظة للحقوق كما يختلف مجال دراسة هذه التدابير فهي قد ينص عليها من التدابير وهي التدابير المؤقتة ا
في الأنظمة الأســاســية للمحاكم او في الاتفاقيات الخاصــة بتســوية المنازعات وقد تظهر أثناء نظر الدعاوى 

الــدولي المتعلقــة بالقــانون الــدولي العــام، او القــانون الــدولي الانســــــــــــــــاني او القــانون الــدولي البيئي او القــانون 
للبحار و ســـــــــــــــيكون مجال الدراســـــــــــــــة هو القانون الدولي للبحار وبالتحديد في إطار اتفاقيه الأمم المتحدة 

 ( مع الاستعانة بالتطبيقات العملية لهذه التدابير.1982لقانون البحار لعام  
 منهج البحث وتقسيمه:

لم يختط موضـــــــــوعنا لنفســــــــه إنَّ طبيعة موضـــــــــوع البحث تفرض إلى حد كبير كيفية تناوله وتقســـــــــيمه، و 
 استثناء من هذه القاعدة لذا سنتناول هذا الموضوع على ثلاثة مباحث تسبقها مقدمة وتليها خاتمة.

المبحث الأول: سنكرسه للتعريف بالتدابير المؤقتة الحافظة للحقوق وسنتناول فيه وعلى مطلبين تعريف 
ا من تدابير أولا والطبيعة القانونية للتدابير الحافظة التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق وتميزها عما يشـــــــــــــــتبه به

 للحقوق ننيا.
أما المبحث الثاني: فسنخصصه لدراسة أهداف التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق وسلطة المحكمة بالأمر 
بها وذلك على مطلبين ســـــــنخصـــــــص الاول لدراســـــــة اهداف وشـــــــروط التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق أما 

 الثاني فسنخصصه لدراسة سلطة المحكمة للأمر بهذه التدابير.
أما المبحث الثالث والأخير فســـــنتناول فيه القوة الإلزامية للتدابير المؤقتة الحافظة للحقوق عند الامر بها 
من قبل المحكمة ولدراســــة بعض الامثلة التطبيقية لهذه التدابير وعلى مطلبين يخصــــص الأول للقوة الالزامية 

ذه التدابير، أما الثاني فســــــنخصــــــصــــــه لدراســــــة تطبيقيه لبعض التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق، وســــــنختم له
 البحث ياتمة تتضمن أهم ما م التوصل اليه من استنتاجات واهم ما سجلناه من توصيات، والله الموفق.
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المبحــث الأول: مفهوم التــدابير المؤقتــة الحــافظــة للحقوق وطبيعتهـا  

 ةالقانوني

تعد وســــــــــيلة التدابير المؤقتة من الوســــــــــائل الحديثة الظهور في القانون الدولي للبحار وان ارتبط جمهورها 
ارتباطا وثيقا بالمنازعات الدولية والوســائل المتبعة لحلها ســواء كانت أســاســية أم مكملة، وتجد هذه الوســيلة 

 .(2 جذورها في القانون الداخلي
ة خلافا كبيرا فيما يتعلق بتعريفها وتمييزها عما يشــــــتبه بها من وســــــائل ولقد أنرت هذه الوســــــيلة الحديث

وطبيعتها القانونية، لذا سنخصص هذا المبحث للتعريف بالتدابير المؤقتة وذلك على مطلبين الأول لتعريف 
 بها، والثاني لبيان تكييفها وطبيعتها القانونية وأهدافها.

 ة الحافظة للحقوق وتمييزها عما يشتبه بها.المطلب الأول: التعريف بالتدابير المؤقت
أورد الفقه العديد من التعاريف للتدابير المؤقتة أشـــــــــــــــرت هذه التعاريف عدم إتفاق كلمة الفقهاء حول 
هذا الموضـــوع، عما تتداخل هذه التدابير مع تدابير أخرى  ا يظهر الحاجة الماســـة لتمييز هذه التدابير كما 

ن تدابير وســـنكرس هذا المطلب لتعريف التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق وتمييزها يتداخل منها ويشـــتبه بها م
 عما يشتبه بها و ذلك على فرعين:

 ال رع الأوض: تعريف التدابير الممقتة الَافظة لَ قوق.
والتــدابير لم تتفق كلمــة الفقــه حول إيراد تعريف موحــد جــامع ومــانع للتــدابير المؤقتــة الحــافظــة للحقوق 

المؤقتة بصــورة عامة، ولعل مرد ذلك الاختلاف يكمن  داثة هذا الموضــوع وعدم وضــوح معالمه، وقد أورد 
 الفقه الدولي العديد من التعاريف لها.

فعرفها الفقيه  ســـــــــــــــوكز( بأ ا  مجموعة من التدابير التي تهدف إلى المحافظة على الحال الراهنة انتظارا 
 .(3 للنزاع( للوصول الى حل موضوعي

كما عرفها البعض بعد ان اماها بالإجراءات المؤقتة  بأ ا قرارات يتخذها القاضــي أثناء نظر الدعوى 
 .(4 بهدف الحفاظ على مصا  الأطراف وهي تعد جزء من القضاء المستعجل( 

كما تعرف بأ ا إجراءات وقتية تتخذها المحكمة في حال الاستعجال بناء على طلب أطراف النزاع أو 
قاء نفســـــها بغية الحفاظ على الحقوق المتنازع عليها وعدم الأضـــــرار بالمراكز القانونية للمتنازعين لحين من تل

 .(5 الفصل في النزاع 
كما يرى البعض بأ ا التدابير المؤقتة التي تهدف الى المحافظة على الحقوق المتنازع عليها لحين الوصــــــول 

دف الى تجنب الأضــــــــــرار بالحقوق خلال مدة نظر الدعوى إلى تســــــــــوية او هي الفعل او الامتناع الذي يه
 6). 

                                                        
 .6، ص1990القضاء الدولي المستعجل، دار النهضة، القاهرة، عبد العزيز  يمر عبد الهادي،  -2

3- cocater zilgien, les mesure conservatoires en droit international, R.E.D, 1955, p77. 
 .113،ص 2007عصام العطية، التدابير المؤقتة، محاضرات القيت على طلبة الدكتوراه،كلية القانون جامعة بغداد، -4
 .407، ص1985، دار الفكر العربي، القاهرة، 1م العناني، قانون البحار، اابراهي -5
 وقد ورد هذا التعريف في قاموس مصطلحات القانون الدولي، لمزيد من التفصيلات ينظر: -6

Dictionnaire de la terminologe du droit international sirey, paris, 1960, p390. 
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وأخيرا يرى البعض بأن التــــــدابير المؤقتــــــة الحــــــافظــــــة للحقوق هي إجراءات أو تــــــدابير تتميز بطــــــابع 
الاستعجال تأمر بها السلطة المختصة سواء كانت سلطة قضائية أو تحكيمية او سياسية وذلك بصدد نزاع 

 .(7 افظة على حقوق أطراف النزاع معين مطروح أمامها بهدف المح
وأزاء هذا الاختلاف في التعاريف التي تســــــــــاق لبيان المقصــــــــــود بالتدابير المؤقتة الحافظة للحقوق نعتقد 
بأن التعريف الأخير كان الأكثر صوابا الى حد كبير في حين ركزت التعاريف الاخرى على التدابير المتخذة 

تســــــوية المنازعات قد لا تكون بالضــــــرورة أمام القضــــــاء او المحاكم من قبل القضــــــاء فحســــــب متجاهلة بأن 
القضــــــــــائية الدولية أنما قد تكون عن طريق اللجوء الى الوســــــــــائل الســــــــــياســــــــــية والى التحكيم لذا نعتقد بأن 
التعريف الأدق هو تعريف التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق بأ ا  إجراءات مؤقتة تتخذها الجهة المختصـــــــــــــة 

النزاع من تلقاء نفســــــــــها أو بناء على طلب من أطراف النزاع أو أحدهما تعتبرها الظروف القائمة بتســــــــــوية 
 ضرورية لصون حقوق أطراف النزاع دون المساس بها لحين الفصل في النزاع بصورة  ائية(.

وعليه يتضـــــح من كل ذلك ان التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق تتســـــم بعدد من الخصـــــائص والســـــمات 
 -ن استنتاجها من هذه التعاريف لعل أبرزها:يمك
هي إجراءات تتخـذ بصــــــــــــــــدد نزاع معين بغض النظر عن طبيعـة هـذا النزاع ســـــــــــــــواء أكـان قـانونيـا أم  .1

ســياســيا، كذلك بغض النظر عن الجهة التي تصــدر هذا التدبير ســواء أكانت محكمة ام جهة ســاســية 
 .(8 كمنظمة او مجلس او لجان تدقيق 

ة: أي أ ا ليســت  ائية فهي تتخذ من أجل هدف محدد و قتي تنتهي بأنتهاء هذا هي إجراءات زمني .2
الهدف أو أنتهاء الغاية من اتخاذها وبالتالي فهي إجراءات عارضة وليست  ائية هدفها إيجاد الأرضية 

هة التي المناســـبة لتســـوية فعالة للنزاع فهي بالتالي تســـبق الفصـــل النهائي بالنزاع وبالتالي يمكن لذات الج
 اتخذتها او جهة اخرى تختص بالفصل في النزاع الغائها او تعديلها.

هي إجراءات مســتعجلة أي أ ا في أغلب الأحيان تتســم بطابع الاســتعجال لذا فهي تعد في القانون  .3
الداخلي الذي نشــــــــــات فيه جزءً من القضــــــــــاء المســــــــــتعجل ويعتبرها بعض الفقهاء في القانون الدولي 

 .(9 بطئ الإجراءات القضائية في القانون الدولي وسيلة لمعالجة 
 ال رع الااك: تمييزها ع ا يشتبه  ا من تدابير:

قد تتداخل التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق مع غيرها من الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بنظر 
ة حســــب الحاجة والظروف وطبيعة لنزاع فبإمكان هذه الأخيرة اتخاذ العديد من الاجراءت والتدابير المختلف

النزاع المعروض أمــامهــا الامر الــذي يملي تمييز هــذه التــدابير  يز عن غيرهــا وهــذا مــا نكرس لــه هــذه الفقرة 
وســـــــــنحاول هنا تمييز التدابير الوقتية الحافظة للحقوق عن التدابير الســـــــــياســـــــــية والتدابير المانعة لتفاقم النزاع 

 وعلى التوالي: (10 كم والتدابير الضامنة لتنفيذ الح
                                                        

 .19-18ادي، مصدر سابق، صعبد العزيز  مير عبد اله -7
لمزيد من التفصيلات عن التمييز بين النزاعات السياسية القانونية وسلطة مجلس الامن في تسوية النزاعات ينظر: د. عصام  -8

 العطية، القانون الدولي العام.
 .19عبد العزيز  مير عبد الهادي، المصدر السابق، ص -9

 .70الهادي، مصدر سابق، صينظر: عبد العزيز  مير عبد  -10
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 تمييز التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق عن التدابير السياسية. .1 
( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 290لقد ورد النص على التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق في المادة  

ت ترى بأ ا بصــــــورة بالقول، إنَّ المحكمة التي يحال لها النزاع حســــــب الأصــــــول اذا كان 1982البحار لعام 
مبدئية صــــــاحبة اختصــــــاص لنظر النزاع ان تتخذ او تفرض أية تدابير تعدها وفق الظروف القائمة مناســــــبة 

 .(11 لصون حقوق أطراف النزاع 
أذ أن هـذا النوع من التـدابير المؤقتـة التي يتم النص عليهـا في اتفـاقيـة الامم المتحـدة لقـانون البحـار هي 
إجراءات قضـــــــائية تتخذها المحكمة ســـــــواء كانت محكمة عادية ام محكمة تحكيم وحســـــــب ما نصـــــــت عليه 

ير عن التدابير الســـياســـية التي ( الخاصـــة بتســـوية النزاعات في الاتفاقية. بالتالي تتميز هذه التداب287المادة  
هي مجموعة من الاجراءات والتدابير المؤقتة التي تقررها أحد الاجهزة الســـــــــــــــياســـــــــــــــية الدولية التابعة لاحد 

 .(12 المنظمات الدولية بصدد نزاع دولي معروض أمامها للتسوية 
والتي هي ذات  كالتدابير التي يتخذها مجلس الأمن الدولي لغرض تســـــــــــــوية النزاعات المعروضـــــــــــــة أمامه

( من ميثاق الامم المتحدة 93طبيعة ســـــــــــــــياســـــــــــــــية، كالاجراءات والتدابير التي يقررها المجلس طبقا للمادة  
في ســــــــنة  339( من الميثاق كالتدابير المتخذة بموجب قرار مجلس الامن رقم 42، 41، 40وطبقا للمواد  

نار وسـحب القوات وعدم تغيير الأوضاع بشـان النزاع العربي الإسـرائيلي والقاضـي بوقف أطلاق ال 1973
 .(13 على الأرض وإرسال مراقبين الأمم المتحدة 

وبذلك تتميز التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق المتخذة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عن 
 التدابير السياسية من حيث:

في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هي  فالتدابير المؤقتة الحافظة للحقوق الواردة -جهة الإصــدار: -1
( من الاتفاقية إذ 290تدابير قضــــائية أي أ ا تصــــدر من جهة قضــــائية وهذا ما أشــــارت إليه المادة  

أعطت للمحكمة حق إصــــدار  هذه التدابير ولم تشــــر إلى أي جهة أخرى، يلاف التدابير الســــياســـية 
 فهي تصدر من جهة سياسية كمجلس الأمن.

التدابير الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تتخذ بمناســــــــــــــبة نظر  -من حيث طبيعة النزاع: -2
 نزاع قانوني أما التدابير السياسية فهي تصدر عند نظر نزاع سياسي.

تصـــــــدر التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة  -من حيث الســـــــلطة التقديرية: -3
( بناء على طلب أطراف النزاع وأن المحكمة من تلقاء نفســـــــــــــــها قد تأمر 1982البحار لعام لقانون 

بفرض هذه التدابير في حالات ضــــــيقة أما التدابير الســــــياســــــية فتصــــــدر من الجهة الســــــياســــــية أي أن 
 .(14 الأخيرة تمتلك سلطة تقديرية واسعة في إصدار هذه التدابير دون النظر إلى طلب أطراف النزاع 

                                                        
 .1982( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 290ينظر المادة   -11
 .1982( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 287ينظر المادة   -12
 المؤقتة، دار الشؤون لمزيد من التفصيلات ينظر: عدنان عبد العزيز مهدي، سلطة مجلس الأمن الدولي في اتخاذ التدابير -13

 .216 -194، ص2001الثقافية، بغداد، 
، وكذلك ينظر: ابراهيم احمد شلبي، التنظيم الدولي، دراسة في النظرية 36عبد العزيز محميز عبد الهادي، مصدر سابق، ص -14

 .21، ص1984العامة والمنظمات الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 
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 -ييزها عن التدابير المؤقتة المانعة لتفاقم النزاع:تم .2
تشـــــــــــــــتبه التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق مع باقي التدابير التي تتخذها المحكمة المختصـــــــــــــــة بنظر النزاع 
كالتدابير المؤقتة المانعة لتفاقم النزاع في ان كل منهما هي تدابير قضــــــــــائية تصــــــــــدر من المحكمة كما ان كل 

لإجراءات العارضــــة او التمهيدية لنظر الدعوى، إذا أن المحكمة قد تلجا إلى إصــــدار بعض منهما هي من ا
التـــدابير بهـــدف منع تفـــاقم النزاع، وعلى الرغم من أن اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لقـــانون البحـــار وفي مـــادتهـــا 

 الوقت ذاته لم تمنع ( لم تنص صـــــــــــــراحة على هذا النوع من التدابير المانعة لتفاقم النزاع إلا أن أ ا في290 
 .(15 المحكمة من اتخاذها 

وهذا ما ثبت بوضوح في قضاء المحكمة الدولية لقانون البحار، فكثيرا ما تلجا المحكمة إلى اتخاذ تدابير 
توجـب على أطراف النزاع عـدم اتخـاذ أي إجراء تجعـل تســـــــــــــــويـة النزاع غير  كنـة وتؤدي إلى تفـاقمـه لحين 

كم المحكمة في قضـــــــــــية  مك التونة ذو الزعنفة الزرقاء( بين كل من اســـــــــــتراليا إصـــــــــــدار القرار النهائي،كح
ونيوزلنــدا من جهــة واليــابان من جهــة أخرى، إذ قررت المحكمــة مجموعــة من التــدابير تفرض على كــل من 

 .(16 استراليا ونيوزلندا واليابان عدم اتخاذ تصرف يؤدي إلى تعقيد أو تفاقم النزاع 
 عن التدابير الحافظة للحقوق من حيث الهدف او الغرض فالأولى تهدف إلى منع وتتميز هذه التدابير

تفاهم النزاع بينها تهدف الثانية إلى المحافظة على حقوق أطراف النزاع، فضـــــــــــــــلا عن كون التدابير الحافظة 
 ( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أما290للحقوق منصـــــــــوص عليها صـــــــــراحة في صـــــــــلب المادة  

 .(17 التدابير المانعة لتفاقم النزاع غير منصوص عليها صراحة في صلب الاتفاقية
 الطبيعة القانونية للتدابير المؤقتة الحافظة للحقوق -المطلب الثاني:

على الرغم من ان التدابير المؤقتة بصـــــــفة عامة من الوســـــــائل الحديثة التي يســـــــتعان بها كوســـــــيلة مكملة 
التدابير لم تشـــــــــــــر جدلًا كبيراً حول طبيعتها القانونية فيكاد الفقه في القانون الدولي ليذيه النزاع إلا ان هذه 

يتفق على كون هذه التدابير هي ذات طبيعة إجرائية على الرغم من ان البعض يراها ذات طبيعة قضــــــــــــائية 
 بالتطرق لكلا مؤقتة لادارة الدعوى، وعليه ســــــــــنحاول في هذا الفرع دراســــــــــة الطبيعة القانونية لهذه التدابير

 -الاتجاهين وعلى النحو الأط:
 ال بيعة الإ رائية: -ال رع الأوض:

يرى اغلب الفقهاء بأن التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق هي مجرد إجراءات مؤقتة اي أ ا تدابير إجرائية 
مؤقتة تصــــــــــدرها المحكمة أثناء نظرها للنزاع او بمناســــــــــبته ويكون الهدف منها هو حماية حقوق الأطراف او 

                                                        
 .1982( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 290ة  ينظر الماد -15
 لمزيد من التفصيلات عن القضية ينظر: -16

Press Releas, southern blue fn tuna case, provisional measures, Australia and Newzealand, V, Japan. 
Itlos / press. 28, 27 / August, 1999, p, 19. 

 فصيلات عن القضية ينظر:لمزيد من الت -17
Press Releas, southern blue fin tuna case, provisional measures, Australia and Newzealand, V, Japan. 

itlos / press. 28, 27 / August, 1999, p, 19. 
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المحكمة ولا تتخذ بأي حال من غيرهم، وبالتالي فهي تصــــــدر في العادة بشــــــكل أوامر قضــــــائية إجرائية من  
 .(18 الأحوال صورة الأحكام القضائية 

وهذا الاتجاه هو ما ســـــــــــــــارت عليه محكمة العدل الدولية في أغلب التدابير الصـــــــــــــــادرة منها حيث أ ا 
( من لائحتها الداخلية وكذلك المادة 61( من نظامها الأســـــــــــاس كذلك المادة  41اســـــــــــتندت الى المادة  

الأســـــاســـــي التي تعطي الحق للمحكمة بإصـــــدار أوامر لإدارة الدعوى وتحديد الإجراءات ( من النظام 48 
 .(19 المتعلقة بها

 وهذا يدل بشكل لا يقبل الشك بأن هذه التدابير هي مجرد إجراءات ذات طابع مؤقت.
بـــل أن البعض يرى بأن هـــذه الإجراءات او التـــدابير هي إجراءات وقتيـــة تتخـــذهـــا المحكمـــة في حـــالـــة 

 .(20 ستعجال، فهي اجراءات عارضة وليست أصلية في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الا
إنَّ هذه التدابير في حقيقتها لا تحســـم موضـــوع النزاع مباشـــرة ولا تؤدي بشـــكل مباشـــر الى الفصـــل في 
 النزاع لذا نجد بأن البعض يدرجها ضمن ما يسمى  بالقضاء الوقتي( وليس القضاء الموضوعي الذي يؤدي
الى الفصــــــــل في النزاع، في حين ان الاول يوفر حماية مؤقتة لحين تحقيق القضــــــــاء الموضــــــــوعي لغايته النهائية 

 21). 
وعليه فان الطابع الإجرائي لهذه التدابير وعدم مســـاســـها المباشـــر بموضـــوع النزاع على الرغم من ضـــرورة 

قتة لحقوق أطراف النزاع دون ان تهدر اتصـــــــــــــــالها به يجعل من هذه التدابير تقوم على فكرة تقرير حماية مؤ 
 .(22 الحق ولا تكسبه بل يظل هذا الحق مصانا لحين حسمه من قبل المحكمة 

وبالتالي فهي مجرد تدابير أو إجراءات تمهيدية تســــــبق إجراءات الفصــــــل النهائي في النزاع المعروض أمام 
 .(23 المحكمة 

 1982اقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ( من اتف290وخير دليل على ذلك ما ورد في المادة  
من صـــــياغة إذ تشـــــير هذه المادة إلى أن التدابير المؤقتة تتخذ  بانتظار القرار النهائي( وبالتالي فهي ليســـــت 

 .(24  ائية ولا فاصلة ومن ثم لا تكون إلا تمهيدية إجرائية 
 ال رع الااك: ال بيعة الق ائية الممقتة.

لاتجاه إلى ان التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق هي ليســـــــت مجرد تدابير إجرائية بل يذهب أنصـــــــار هذا ا
هي تدابير قضـــــــــــائية مؤقتة يســـــــــــتعان بها لإدارة الدعوى المرفوعة أمام المحكمة فهي في ذلك تتجاوز الإطار 

                                                        
 لمزيد من التفصيلات عن الاحكام القضائية وتميزها عن غيرها ينظر: -18

-12، ص1997، دار النهضة العربية، القاهرة، 1م القضائي الدولي حجيته وضمانات تنفيذه، طد. حسين حنفي عمر، الحك
15. 

 ( من لائحة المحكمة.61( من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، كذلك المادة  48، 41ينظر المواد   -19
 .221، ص2003ينظر: د. محمد صافي يوسف، المحكمة الدولية لقانون البحار، دار النهضة،  -20
 .7-6ينظر: د. عبد العزيز  مير عبد الهادي، مصدر سابق، ص -21
 .130-127، ص1975ينظر: د. فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني، دار النهضة، القاهؤة،  -22
 .249ينظر: د احمد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص -23
 .1982لبحار لعام ( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون ا290ينظر المادة   -24



  

 (1982لَ قوق )دراسة في ات اقية الأمم المت دة لقانوج الب ار لعام التدابير الممقتة الَافظة  

295 

عدل . ويســـــــتند أنصـــــــار هذا الاتجاه إلى مجموعة من الأســـــــانيد تســـــــتمد من قضـــــــاء محكمة ال(25 الإجرائي 
الدولية وأحكام محاكم التحكيم والمحكمة الدولية لقانون البحار ففي قضــية شــركة النفط الانكلو ايرانية فان 
الأمر الصـــــادر من محكمة العدل الدولية أشـــــار الى ضـــــرورة تشـــــكيل لجنة مراقبة مشـــــتركة تعمل على إيداع 

وهذا ليس مجي وإجراء أنما هو تدبير  المواد المســـتحصـــلة من الشـــركة في أحد المصـــارف لحين البت في النزاع
قضــائي وفيما يتعلق بقانون البحار فالتدابير المؤقتة التي اتخذتها المحكمة في قضــية  الجرف القاري( بين تركيا 

 .(26 واليونان في  ر ايجة خير دليل على كون التدابير المتخذة هي ليست ذات طابع أجرائي صرف 
دولية لقانون البحار المســـــــــــماة بمحكمة هامبورغ المشـــــــــــكلة في عام كذلك الحال في قضـــــــــــاء المحكمة ال

( من اتفاقية الأمم 290، ولا ســـــــــــــيما التدابير التحفظية التي اتخذتها المحكمة بموجب المادة  (27 ( 1997 
المتحدة لقانون البحار في قضية  موكس بلانت( او مصنع الاكاسيد، والمتضمن تشكيل هيئة مشتركة بين 

تحدة وايرلندا طرفي النزاع لأجل مراقبة مســــــــــــتويات التلوث في المياه الناجمة عن المصــــــــــــنع ومحاولة المملكة الم
إبقائه بالمســـــــتوى نفســـــــه لحين الفصـــــــل في النزاع من قبل المحكمة ومجموعة اخرى من التدابير التي تخرا عن 

 .(28 الإطار الإجرائي 
المؤقتــة الحــافظــة للحقوق نجــد بأن هــذه التــدابير هي ذات وأزاء هــذا الخلاف حول طبيعــة الإجراءات 

طبيعة إجرائية وكما ذهب أنصـــــــــــــــار الاتجاه الأول فهي لا تعدو ان تكون تدابير مؤقتة عارضـــــــــــــــة تتخذها 
المحكمة خدمة للهدف النهائي لنشــــــــــاطها وهو تســــــــــوية النزاع ونعتقد بأن ما يؤيد هذا التكيف هو الأمور 

 -الآتية:
ه التدابير و تفاصـــــــــيل الأمر بها وشـــــــــروطها قد جاء في لائحة الإجراءات الخاصـــــــــة إنّ النص على هذ .1

بالمحاكم وان م الإشــــــــــارة إليها في الأنظمة الأســــــــــاســــــــــية لتلك المحاكم الا ان جل أحكامها وردت في 
( من لائحة محكمة العدل الدولية التي نصـــــــــــــــت على هذه التدابير، 57لائحة الإجراءات كالمادة  

أ( من هذه اللائحة التي نصــــــــــت على كيفية تقديم الطلب للأمر بتدابير /73في المادة  كذلك الحال 
أ( من اللائحة التي أعطت لطلب الأمر بالتدابير الوقتية أولوية على ما /74وقتية كذلك في المادة  

( من لائحة المحكمة الدولية لقانون 96-89. كذلك الحال بالنســــــــــبة للمواد  (29 عداه من الطلبات 
البحار التي نصــــــت على إجراءات فرض التدابير المؤقتة وشــــــروط تقديم الطلب الخاص بها، وهذا يدل 

 .(30 على الطابع الإجرائي لهذه التدابير 
إنَّ الصيغة التي تصدر بها هذه التدابير هي بصورة أوامر وليس أحكام وبالتالي فهي إجراءات عارضة  .2

 در منفردة.تتخذ من أجل إصدار الحكم النهائي ولا تص
                                                        

25- paul guggenhein, measures Gonser vatoires dans la procedure et Judiciares, 1932, p696. 
 .73ص  صلاح الدين عامر، المصدر السابق، لمزيد من التفصيلات ينظر: -26
، 2010النهضة العربية، القاهرة، لمزيد من التفصيلات ينظر: عبد السلام منصور الشيوي، القاض والتحكيم الدولي، دار  -27

 .30-18ص
28- Zekos Georgios, Arbitration as dispute settlement mechanism under 1982 gonventuon, 

London, 2002, p, 373-375. 
 ( من لائحة محكمة العدل الدولية.74، 73ينظر المواد   -29

30- Article, (89-96) from rules of the tribunal. 
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قابلية هذه التدابير للإلغاء والتعديل في أي وقت يدل بما لا يدع مجالا للشـــــــك على طابعها الإجرائي  .3 
( من اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لقـانون البحـار لعام 290( من المـادة  5المؤقـت وهـذا مـا أكـدتـه الفقرة  

اع بمجرد تشــــــــكيلها ان تعدل او ( والتي تنص على أنه   ... وللمحكمة التي أحيل إليها النز 1982 
 .(31 (( 4إلى  1تلغي او تؤكد التدابير المؤقتة متصرفة طبقا للفقرات 

ثاني حث ال طة : المب ظة للحقوق وســــل حاف تة ال تدابير المؤق هداف ال أ

 المحكمة للأمر بها.

حســب  تســتهدف التدابير المؤقتة مجموعة من الأهداف كما تختلف ســلطة المحكمة بالأمر بهذه التدابير
كل حالة وســـــــــــــــنحاول في هذا المبحث بيان الأهداف التي ترمي التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق تحقيقها 

 وشروط الأمر بها وسلطة المحكمة في اتخاذ هذه التدابير وعلى مطلبين:
 المطلب الأول: أهداف التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق وشروط فرضها:

( من إتفاقية الامم المتحدة لقانون 290المؤقتة الحافظة للحقوق قد حددتها المادة  إنَّ هدف التدابير 
صــراحة، كما أن شــروط فرض هذه التدابير يمكن اســتخلاصــها من نصــوص الاتفاقية  1982البحار لعام 

 أيضـــا وســـنحاول في هذا المطلب دراســـة أهداف التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق وشـــروط الامر بها في جمل
 -الاتفاقية وعلى فرعين:

 أهداَ التدابير الممقتة الَافظة لَ قوق. -ال رع الأوض:
تســـــــــتهدف المحكمة من جراء إصـــــــــدار التدابير المؤقتة جملة من الأهداف تختلف وتتباين حســـــــــب نوع 

 .(32 التدبير المتخذ 
دبير بالمحافظة على وبمثل بعد هدف التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق وكما هو جماهر من تســمية هذا الت

حقوق أطراف النزاع او غيرهم ويعــد هــذا الهــدف من أهم أهــداف الأمر بالتــدابير المؤقتــة، ويتضـــــــــــــــح من 
وكذلك النظام  1982اســــــــــــــتقراء النصــــــــــــــوص المختلفة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

كمة كذلك فحص الأوامر الصــــــــــادرة من الأســــــــــاســــــــــي للمحكمة الدولية لقانون البحار و لائحة هذه المح
 .(33 المحاكم الدولية يصوص المنازعات البحرية والمتضمنة الأمر بالتدابير الوقتية 

إنَّ مفهوم المحافظة على الحقوق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا يقتصــــــــــــر على المحافظة 
ظة على حقوق الجماعة الدولية بصــورة عامة، وهذا على حقوق أطراف النزاع فقط أنما يتســع ليشــمل المحاف

يعني بأن الغاية او الهدف الذي تبعية المحكمة من إصــــــدار الأمر بالتدابير التحفظية قد يكون المحافظة على 

                                                        
. كذلك ينظر: جابر ابراهيم 1982( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 290( من المادة  5ينظر نص الفقرة   -31

 .354، ص1989الراوي، القانون الدولي للبحار، جامعة بغداد، 
تعقيد النزاع وتفاقمه والتدبير المحافظة على تختلف أهداف التدابير  سب نوع التدبير فالتدابير المانعة لتفاقم النزاع هدفها منع  -32

الأدلة هدفها حماية أدلة الإثبات في الدعوى من الزوال والتدابير الضامنة لتنفيذ الحكم هدفها جعل تنفيذ الحكم مضمونا ويسير ولمزيد 
 .70-69من التفصيلات عن هذه الأنواع ينظر: عبد العزيز  مير عبد الهادي، مصدر سابق، ص

 .251ر: د. احمد شاكر سلمان، مصدر سابق، صينظ -33
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حقوق أطراف النزاع فقط او قــد يكون المحــافظــة على حقوق الجمــاعــة الــدوليــة وذلــك اذا كــان الهــدف من 
 ى البيئة البحرية.التدابير هو المحافظة عل

 وسنتناول بالتفصيل كلا الهدفين وعلى انفراد وذلك على النحو الاط:
 المحافظة عَى  قوق أُراَ النزاع. -أولا:

تعد المحافظة على حقوق أطراف النزاع من ابرز وأهم الأهداف التي تســـــــــــــــعى لتحقيقها التدابير المؤقتة 
لتقاضــــــي والبت في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الدولية الحافظة للحقوق وذلك انطلاقا من ان إجراءات ا

لاتؤط  ارها عاجلا، إنما تســــــــتغرق مدة زمنية طويلة بدءً من تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة ولحين الحكم 
 فيها.

وخلال هذه المدة الطويلة لنظر الدعوى قد تتاثر حقوق طرفي النزاع خلال هذه المدة، وتصـــــــــــاب هذه 
لمصــا  بأضــرار كبير على نحو يجعل من الحكم النهائي الصــادر من المحكمة قليل الأهمية، من هنا الحقوق وا

تظهر الحاجة الملحة لحماية حقوق ومصـــــــــــا  الأطراف لحين البت في النزاع بشـــــــــــكل تام وذلك عن طريق 
ذا ما عبر عنه اصـــــــــدار بعض التدابير المؤقتة التي يكون هدفها المحافظة على هذه الحقوق من الضـــــــــياع، وه

الفقيــه  جو جنهــايم( بالقول بأن الأجراءات المؤقتــة تهــدف الى معــالجــة حــالــة بطئ اجراءات العــدالــة وقــد 
أشــــارت اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الى هذا الغرض صــــراحة بالقول  يجوز لهذه المحكمة ان تفرض 

 كل من طرفي النزاع....(.  تدابير مؤقتة تعدها في الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق
( من النظام الأســــــاســــــي لمحكمة العدل الدولية والتي أشــــــارت الى 41كذلك الحال فيما يتعلق بالمادة  

 هذا الهدف بالقول بأن المحكمة تملك سلطة التاثير بالإجراءات التحفظية لحماية حقوق الأطراف.
المؤقتة الخاصـة بالمنازعات المتعلقة بقانون البحار سـواء ولقد كان هذا الهدف حاضـرا عند اتخاذ التدابير 

 كانت صادرة من محكمة العدل الدولية او من المحكمة الدولية لقانون البحار.
في قضـــــية المصـــــايد بين انكلترا وايســـــلندا  1972ففي الأمر الصـــــادر من محكمة العدل الدولية في عام 

المنفردة بتوسيع نطاق اختصاصها على منطقة المصائد المحيطة  أشارت المحكمة الى ان قيام ايسلندا بإرادتها
بها من شـــــــــانه الاضـــــــــرار بالحقوق التي تدعيها انكلترا في هذه المنطقة وقد أمرت المحكمة املة من التدابير 
بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين وطلبت من كل من الطرفين بعدم اتخاذ أي إجراء أو نشــــاط يؤثر على 

 .(34 لآخر حقوق الطرف ا
 1976كذلك كان هذا الهدف حاضراً في قضية الجرف القاري في  ر ايجة بين تركيا واليونان في عام 

حيث تقدمت اليونان بطلب لفرض تدابير مؤقتة على أســــــــــاس أن الأنشــــــــــطة الخاصــــــــــة بالاســــــــــتكشــــــــــاف 
 .(35 والاستغلال التي تقوم بها تركيا في الجرف القاري لبحر ايجة 

أطراف النزاع هو الغرض الذي اســــــــــــتهدفته التدابير المؤقتة الصــــــــــــادرة من كما ان المحافظة على حقوق 
( فقد 1997المحكمة الدولية لقانون البحار في كثير من القضـايا المعروضـة أمامها كقضـية السـفينة  سـايكا 

                                                        
 ينظر: قرار محكمة العدل الدولية في قضية المضايق بين اسلندا وانكلترا. -34
، 1977ينظر: محمد السعيد الدقاق، حول سلطة محكمة الدول العربية في اتخاذ تدابير تخفضيه، دار المطبوعات الجامعية،  -35

 .5-4ص
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تقدمت  سانت فنسنت( بطلب للمحكمة لاتخاذ جملة من التدابير بسبب أمتناع  غينيا( عن الافراا عن  
ة  ســــــايكا( وربا ا بل وأصــــــدار أحكاما قضــــــائيا داخلية تجبر الســــــفينة وطاقمها على دفع غرامات الســــــفين

مالية، وقد أصـــــــــــــــدرت المحكمة جملة من التدابير منها إلزام غينيا بالامتناع عن اتخاذ اية إجراءات إدارية او 
 .(36 قضائية من حقوق الطرف الآخر وتحميله تبعات مالية أضافية 

بين كل من ســــــنغافورة  2003لصــــــادر من المحكمة في قضــــــية  مضــــــيق جوهرر( في عام كذلك الأمر ا
وماليزيا والخاص بالمناطق المحيطة بهذا المضـــــــــيق والمســـــــــتغلة من قبل ســـــــــنغافورة حيث تقدمت ماليزيا بطلب 
فرض تدابير مؤقتة للمحافظة على حقوقها والأمر بإيقاف نشـــــــــــــــاط ســـــــــــــــنغافورة في تلك المنطقة والمطالبة 

ويدها بمعلومات عن هذه الأنشطة وقد أمرت المحكمة بإيقاف نشاط سنغافورة في المناطق المحيطة بمضيق بتز 
جوهرر من اجل الحفاظ على مصــــــــا  ماليزيا وعدم اتخاذ اية تصــــــــرفات من شــــــــا ا المســــــــاس  قوق طرفي 

 النزاع، مع ضرورة تبادل المعلومات.
 المحافظة عَى  قوق الج اعة الدولية. -ثانيا:

إنَّ الاصــــــــــــــــل في التـدابير الحـافظـة للحقوق هي ان تكون الحقوق المراد المحـافظـة عليهـا او حمـايتهـا هي 
حقوق اطراف النزاع، الا انه وعلى ســـبيل الاســـتثناء قد تهدف هذه التدابير المؤقتة الصـــادرة من المحكمة لا 

كل أعضـــــاء الجماعة الدولية   المحافظة على حقوق اطراف النزاع فحســـــب انما المحافظة على مصـــــا  وحقوق
 .(37 فيما لو كانت هذه المصا  مهددة بسبب النزاع 

والجدير بالاشـــارة هنا إن فكرة حماية مصـــا  الجماعة الدولية لم تكن غائبة عن الدول عند ابرام اتفاقية 
ة ( من الاتفـاقيـة لتنص على ســـــــــــــــلط290فقـد جـاءت المـادة   1982الامم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام 

المحكمة بأتخاذ تدابير مؤقتة لحماية مصـــــــــــا  الجماعة الدولية وكان ذلك في صـــــــــــورة حماية البيئة البحرية من 
( من هذه المادة على  ... يجوز لهذه المحكمة ان تفرض أية تدابير مؤقتة 1التلوث حيث نصـــــــــــــــت الفقرة  

لمنع ألحاق ضـــــرر جدي بالبيئة  تعتبرها في الظروف القائمة مناســـــبة لصـــــون حقوق كل من أطراف النزاع أو
 .(38 البحرية بانتظار القرار النهائي( 

اذن هذه التدابير المتخذة طبقا لهذه الفقرة تفرض للحد من الأضـــــــــــــــرار التي تلحق بالبيئة البحرية جراء 
اســـتمرار النزاع على اعتبار ان حماية البيئة يحقق مصـــا  كل أعضـــاء الجماعة الدولية وليس مصـــا  أطراف 

( 19نزاع فحســـــــب. وقد اكدت لجنة القانون الدولي في مشـــــــروعها الخاص بالمســـــــؤولية الدولية في المادة  ال
على ان التلوث الشــــامل للبحار يعد انتهاكاً لأحد أهم الالتزامات ذات الأهمية لحفظ المصــــا  الأســــاســــية 

 .(39 للجماعة الدولية 
هو النص الوحيد الذي أشــــــــــــــار  1982البحار عام ويعد النص الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

صـــراحة الى ســـلطة المحاكم الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق ومصـــا  الجماعة الدولية أذ لم تتضــمن 
                                                        

-301ه القضية والتدابير التي مرت بها المحكمة ينظر: محمد صافي يوسف، مصدر سابق، صلمزيد من التفصيلات عن هذ -36
302. 

 . 222ينظر: محمد صافي يوسف، مصدر سابق، ص -37
 . 1982( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 290( من المادة  1ينظر: الفقرة   -38
 . 70، ص1976لرابع، ينظر: حولية لجنة القانون الدولي، الجزء ا -39
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النظم الأســاســية للمحاكم الدولية والاتفاقيات الخاصــة بالتســوية الســلمية للنزاعات الدولية مثل هذا النص 
 40). 

هو انه في هذه الحالة التي تســــتهدف فيها التدابير المؤقتة حماية مصــــا  الجماعة الدولية والجدير بالذكر 
فان المحكمة المختصــــــــة تســــــــتطيع أن تأمر بفرض هذه التدابير من تلقاء نفســــــــها دون الحاجة لوجود طلب 

. (41 اع مقدم من أطراف النزاع وهذه هي أحدى الحالات التي تفرض فيها التدابير دون طلب أطراف النز 
ومن تطبيقات هذا النوع من التدابير المؤقتة والتي تهدف لحماية البيئة البحرية هي التدابير التي فرضـــــــــــــــتها 
المحكمة الدولية لقانون البحار في قضـــــية  موكس بلانت( بين ايرلندا وانكلترا، فقد أمرت المحكمة بمجموعة 

ع الاكاسيد في موكس بلانت ولعل ابرز هذه التدابير من التدابير لحماية البيئة البحرية من أنر تشغيل مصن
هو تبادل المعلومات بين انكلترا وايرلندا حول أنر تشــــغيل  مصــــنع موكس بلانت( على البحر الايرلندي، 
كذلك مراقبة  اطر موكس بلانت على البيئة البحرية وأخيرا اتخاذ الإجراءات اللازمة لقياس التلوث البيئي 

 .(42 ندي في البحر الايرل
يعد تطورا كبيرا على  1982ونعتقد بأن إيراد هذا النص في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

صعيد سلطات القضاء المختص بتسوية المنازعات البحرية فضلا عن كونه أحد النقاط الجيدة التي تحسب 
 لهذه الاتفاقية.

 فظة لَ قوق.شروط فرض التدابير الممقتة الَا -ال رع الااك:
يســـــتلزم لاصـــــدار التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق أن يكون ضـــــمن الشـــــروط العامة لتلك التدابير وهي 

والنظام الأساسي  1982كثيرة ومتعددة إلا أن باستقراء نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
الدولية لقانون البحار ولائحة الإجراءات الخاصــــــة بها لمحكمة العدل الدولية والنظام الأســــــاســــــي للمحكمة 

 -نجد بأن هناك مجموعة من الشروط الأساسية لفرض التدابير وهي ثلاثة شروط أهمها:
 أج تكوج المحك ة مختصة بنظر النزاع. -أولا:

ن هذا يســتلزم لكي تســتطيع المحكمة الأمر بالتدابير المؤقتة أن تكون  تصــة بنظر موضــوع النزاع وان كا
الشـــرط ليس محل اتفاق فهو لا يتطلب وجوده اذا كانت المحكمة المختصـــة بنظر النزاع البحري هي محكمة 
العدل الدولية في حين يعد هذا الشـــــــرط اســـــــاســـــــيا عند نظر النزاع البحري من قبل المحكمة الدولية لقانون 

 .(43 البحار او محكمة تحكيم 
من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الى هذا الشــــــــــرط ( 290( من المادة  1وقد أشــــــــــارت الفقرة  

بوضــــوح بالقول  أذا أحيل نزاع حســــب الأصــــول الى أية محكمة ترى بصــــورة مبدئية بأ ا ذات اختصــــاص 

                                                        
 . 91ينظر: عبد العزيز  يمير عبد الهادي، مصدر سابق، ص -40
 . 490، ص2002ينظر: د. محمد محمود لطفي، تسوية منازعات الحدود البحرية، دار النهضة، القاهرة،  -41
 Press release, order in the moxplant case, request for -ينظر لمزيد من التفصيلات عن هذه القضية: -42

provisional measures, it los / 59, 2001, pp 22-27. 
 .7ينظر: محمد السعيد الدقاق، مصدر سابق، ص -43
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 29: العدد

( من الجزء الحادي عشـــــــــــــــر يجوز لهذه المحكمة ان تفرض اية تدابير 5بموجب هذا الجزء او بموجب الفرع   
 .(44 القائمة مناسبة لصون حقوق كل من اطراف النزاع....(مؤقتة تعتبرها في الظروف 
( تلـك الصـــــــــــــــلاحيـة لفرقة منـازعات قاع البحـار اذا ارتأت 290( من المادة  5كمـا أعطـت الفقرة  

 .(45 بصورة مبدئية ان المحكمة التي ستشكل ستكون ذات اختصاص بنظر النزاع 
د المحكمة بصـــــفة مبدئية وليســـــت  ائية بأ ا وتجدر الاشـــــارة الى ان المقصـــــود بهذا الشـــــرط هو ان تتاك

 تصــــــــة ينظر النزاع، وهذا يعني بأن المحكمة لا بد ان تقوم بفحص أولي ومبدئي لموضــــــــوع النزاع قبل اتخاذ 
 .(46 التدابير المؤقتة 

وقد أكدت المحكمة الدولية لقانون البحار هذا الشــــرط بأمرها بفرض التدابير المؤقتة في قضــــية الســــفينة 
يكا( بالقول بأن المحكمة ليســــــت  اجة الى ان تتاكد بصــــــورة  ائية من كو ا  تصــــــة بنظر موضـــــوع  ســــــا

النزاع ولكنها لا تســـــتطيع مع ذلك الامر بالتدابير الا اذا كانت الاحكام التي يســـــتند اليها المدعي تصـــــلح 
 .(47 بصفة مبدئية لان تكون اساسا يبنى عليه اختصاصها 

بأشـــــــــتراط  1982ي ســـــــــارت عليه اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام ونعتقد بأن المســـــــــلك الذ
التاكد مبدئيا من اختصـــــــاصـــــــها بنظر النزاع قبل اتخاذ التدابير المؤقتة هو مســـــــلك صـــــــائب ذلك لان عدم 
اختصـــــــاص المحكمة بنظر النزاع، يخولها اتخاذ اي اجراء ســـــــواء اكان أصـــــــلي أم عارض في الدعوى والتدابير 

بصـــــورة عامة هي من الاجراءات العارضـــــة في الدعوى وكانت موفقة اكثر بعدم اشـــــتراط التاكد من  المؤقتة
اختصــــاصــــها بشــــكل  ائي بنظر النزاع ذلك لان التاكد من هذا الاختصــــاص ويســــتفرق بعض الوقت في 

بير المؤقتة حين ان الغاية من التدابير المؤقتة هي معالجة مســـــــــــــــالة بطئ الاجراءات كما ان الاجراءات والتدا
 قابلة بعد ذلك للالغاء والتعديل اذا جمهر عدم اختصاص المحكمة.

 ثانيا: َُب أُراَ النزاع.
إنَّ سلطة المحكمة بأتخاذ تدابير مؤقتة كقاعدة عامة ومن حيث الاصل متعلقة بطلب أطراف النزاع من 

يبها الضــــــــــــــرر جراء تأخر المحكمة اتخاذ هذه الاجراءات للمحافظة على حقوقهم التي من الممكن أن يصــــــــــــــ
 الفصل في النزاع. 

إنَّ هذه القاعدة وان كانت هي الســـــــــائدة الا ا ا تخضـــــــــع لبعض الاســـــــــتثناءات تســـــــــتطيع من خلالها 
المحكمة ان تأمر بفرض التدابير الوقتية دون الحاجة الى طلب الأطراف في النزاع وهذه الحالة تظهر بوضــوح 

زاع أنما المحافظة على عندما يكون هدف فرض التدابير المؤقتة ليس المحافظة على مصــــــــــــا  وحقوق طرفي الن
 .(48 مصا  الجماعة الدولية عن طريق المحافظة على البيئة البحرية من خطر جسيم يهددها 

                                                        
 .1982( من اتفاقية الامم المتحدة، لقانون البحار العام 290( من المادة  1ينظر الفقرة   -44
، ولمزيد من التفاصيل عن الفرق 1982نون البحار العام ( من اتفاقية الامم المتحدة، لقا290( من المادة  5ينظر الفقرة   -45

 .359، ص1999ينظر: عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية، منشاة المعارف، الاسكندرية، 
 .574، ص2000، دار النهضة العربية، 2ينظر: د. صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، ط -46
، 2006ينظر: د. مية رشيد جابر، تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد،  -47

 .250، كذلك ينظر: د. احمد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص166-155ص
48- Brown E.D, dispute settle ment and the law of the sea, marine policy, 1997, p17-19.  
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وهذا يعني بأن إتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار قد ميزت بين حالتين لفرض التدابير المؤقتة الحافظة 
ؤقتة هو لحماية مصـــــــــــــــا  الجماعة الدولية عن للحقوق، الأولى حالة اذا كان الغرض من فرض التدابير الم

طريق حماية البيئة البحرية من خطر يهددها ففي هذه الحالة تســــــــــــــتطيع المحكمة المختصــــــــــــــة بنظر النزاع ان 
تفرض تدابير مؤقتة من تلقاء نفســـــــها دون الحاجة الى طلب يقدم من احمد طرفي النزاع، أنما تبادر المحكمة 

 اذ تدابير لحماية البيئة البحرية.من تلقاء نفسها بالتحرك وأتخ
الثانية: حالة اذا كان الغرض من فرض التدابير المؤقتة هو المحافظة على حقوق ومصـــــــــــا  أحد الطرفين 
أو كلاهمــا هنــا فــالامر بالتــدابير يكون عن طريق طلــب يقــدم من قبــل أحــد الطرفين أو كلاهمــا وهــذه هي 

 .(49 افظة للحقوق الحالة الشائعة لفرض التدابير المؤقتة الح
وقد تجلى هذا الشرط بوضوح في الكثير من المنازعات البحرية التي نظرتها المحاكم المختصة، ففي قضية 
المصـــــــــــــــايد بين ايســـــــــــــــلندا وانكلترا جاء فرض التدابير المؤقتة من قبل محكمة العدل الدولية بناء على طلب 

 .(50 ا سيادتها فيها تقدمت به انكلترا من أجل حماية حقوقها في هذه المصايد بعد توسيع ايسلند
كذلك الحال في القضايا المنظورة من قبل المحكمة الدولية لقانون البحار ففي قضية  مضيف جوهرر(، 

كان فرض التدابير المؤقتة من قبل المحكمة بناء على طلب تقدمت به ماليزيا الى المحكمة   2003في عام 
 .(51 ق لاجل منع سنغافورة من استثمار المناطق المحيطة بالمضي
بين ســـــانت فنســـــنت وغينيا اذ جاء الامر  1999كذلك الحال في قضـــــية الســـــفينة  ســـــايكا( في عام 

 .(52  1997بالتدابير التحفظية المؤقتة من المحكمة بناء على طلب تقدمت به سانت فنسنت في عام 
 ال رورة والاستعجاض: -ثالاا:

تة الحافظة للحقوق هي حالة الاســـــــــــــتعجال او من الشـــــــــــــروط الأخرى التي يتطلبها الأمر بالتدابير المؤق
( من الاتفاقية بالقول بأن للمحكمة الدولية 290( من المادة  5الضـــــــــــرورة وهذا ما أشـــــــــــارت اليه الفقرة  

لقانون البحار او الفرقة منازعات قاع البحار، بالنســـــــــــــــبة الى الانشـــــــــــــــطة في المنطقة اي منطقة قاع البحار 
ة الوطنية ان تفرض تدابير مؤقتة او تعدلها او تلفيها في حالة فرضــها وفقا وباطن ارضــها خارا حدود الولاي

لهذه المادة اذا رأت بصـورة مبدئية ان المحكمة التي سـتشـكل سـتكون ذات اختصـاص او ان الصـفة العاجلة 
 .(53 للحالة تتطلب وذلك 

                                                        
 .491ينظر: د. محمود محمود لطفي، تسوية، مصدر سابق، ص -49
 .155مية رشيد جابر، المصدر نفسه، ص -50
 لمزيد من التفاصيل ينظر الوثيقة: -51

Case concerning Land Reclamation by singapor in around the straits of johor, mal A.V. Singapore, 
2003, itlos, p. 3-25. 

52- Foster Michael, interncetana tribunals for the law of the sea: sow comment on the saigh case, 
London, 1997, p333-335.  

( من الاتفاقية، كذلك، محمد ابراهيم الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، دار 290لمزيد من التفصيلات ينظر: المواد   -53
 .497-496، ص1998النهضة، القاهرة، 
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المؤقتة هو طابع  وقد اســــــــــــــتقر الفقه بصــــــــــــــورة عامة على هذا الشــــــــــــــرط فاكد أن الطابع المميز للتدابير 
الاســـــــــتعجال الذي يبرر للمحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة من اجل اتقاء الأضـــــــــرار التي تلحق حقوق الاطراف 

 .(54 والتي لايمكن تداركها عند إصدار الحكم النهائي 
والمقصـــــود بالاســـــتعجال في هذه الحالة كما عرفه بعض الفقهاء أنه الحالة التي يكون من شـــــان التاخير 

وع ضرر لا يمكن أزالته، وتعد مسالة تحقق أو عدم تحقق حالة الاستعجال او الضرر مسالة تقديرية فيها وق
 .(55 للمحكمة فهي التي تبت في هذا الموضوع 

وقد نصــت على هذه الحالة ايضــا مواد النظام الاســاســي لمحكمة العدل الدولية والتي اســتخدمت تعبيرا 
( من النظام الاســـــــــاســـــــــي للمحكمة اشـــــــــارت الى حق 41لمادة   تلفا للدلالة على حالة الاســـــــــتعجال فا

المحكمة في  ارســة اختصــاصــها بفرض التدابير المؤقتة في حالة اذا قدرت ان الظروف تتطلب ذلك، كذلك 
( من النظام الاســاســي لمحكمة بأن المحكمة اذا لم تكن في حالة انعقاد عند تقديم طلب 74أشــارت المادة  
 .(56 خفضية تنعقد المحكمة للفصل بصفة مستعجلة في الطلب الامر بالتدابير الت

وقد أكدت محكمة العدل هذا الشرط بالأمر بالتدابير المؤقتة التي اتخذتها في النزاع بين انكلترا وايسلندا 
حيث بررت هذه التدابير بأن عزم ايسـلندا تطبيق القانون الصـادر منها والذي يقضـي بمنع السـفن الاجنبية 

ــــــــــــــــ  من الصــيد ميل الملاصــقة لشــواطئها يســبب ضــرر كبير لانكلترا التي قدمت الطلب ولا  50في منطقة الـ
يمكن بعد ذلك أزالة هذا الضـــــرر الامر الذي يشـــــير بتحقق حالة الاســـــتعجال التي تقتضـــــي إصـــــدار تدابير 

 .(57 مؤقتة 
 فولغا( بين الاتحاد  وتأكد هذا الشـرط ايضـا في حكم المحكمة الدولية لقانون البحار في قضـية السـفينة

والخاصـة بأحتجاز اسـتراليا لتلك السـفينة التابعة للاتحاد الروسـي بدعاوى  2002الروسـي واسـتراليا في عام 
الصــــــيد غير المشــــــروع في المنطقة الاقتصــــــادية الخالصــــــة التابعة لاســــــتراليا حين بررت المحكمة التدابير المؤقتة 

 .(58 المتخذة بصفة الاستعجال 
 الثاني: سلطة المحكمة بالامر بالتدابير المؤقتة الحافظة للحقوق.المطلب 

يثير الامر بالتــدابير المؤقتــة الحــافظــة للحقوق في اطــار اتفــاقيــة الامم المتحــدة لقــانون البحــار الكثير من 
مر التســـاؤلات حول ســـلطة المحكمة بالامر بالتدابير المذكورة، ولا ســـيما فيما يتعلق بمدى قدرة المحكمة بالا

بالتدابير اذا كانت غير  تصـــــــــــة بنظر النزاع كذلك فيما يتعلق  دود الســـــــــــلطة التقديرية للمحكمة بالامر 
بتلك التدابير هل هي ملزمة بالاستجابة للطلبات المقدمة من أطراف النزاع أم لا. وسنقوم في هذا المطلب 

 اختصــــاص المحكمة وســــلطتها دراســــة ســــلطة المحكمة تلك على فرعين سصــــص الاول لدراســــة العلاقة بين
 بالأمر بالتدابير المؤقتة، والثاني لحدود السلطة التقديرية للمحكمة للأمر بتلك التدابير.

                                                        
 .27-26ينظر: محمد السعيد الدقاق، مصدر سابق، ص -54
 .129ينظر: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص -55
 ( من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية.74 -41ينظر المواد   -56
 .253احمد شاكر سلمان، المصدر السابق، ص -57
  .The Volga cas Russian. V. Australia, itlos, 2002, p65.لمزيد من التفصيلات عن هذه القضية ينظر: -58
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 -ال رع الأوض: سَ ة المحك ة بالأمر بالتدابير واختصاصها بنظر النزاع:
وضــوعي لا يخفى على أحد أن المحكمة لا تســتطيع نظر نزاع لا يقع ضــمن نطاق اختصــاصــها ســواء الم

ام الشـــخصـــي، والمحكمة هي التي تبت بموضـــوع اختصـــاصـــها بنظر النزاع من عدمه وهذا ما اصـــطلح على 
تسمية بقاعدة  المحكمة سيدة اختصاصها(، أو قاعدة  المحكمة قاضي اختصاصها( أي قاعدة اختصاص 

 (59 المحكمة في تحديد اختصاصها.
لمحكمة هي مدى اختصــــــــــــاصــــــــــــها بنظر النزاع لذا أنر وكما هو معلوم فان أولى الأمور التي تنظر فيها ا

النص على ســــلطة المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة تســــاؤلا عن علاقته بالتاكد من اختصــــاص المحكمة في أطار 
، وعليه في حال تقديم طلب من قبل أحد الاطراف بأتخاذ تدابير (60 اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 

المحكمة ملزمة بالتاكد من اختصاصها أولا في نظر أصل النزاع أم أ ا تبت في  مؤقتة لصون حقوقه هل أن
 الطلب دون الحاجة للتاكد من ولايتها في نظر النزاع.

لقد ســـــــــــارت المحاكم الدولية المختلفة المختصـــــــــــة بنظر المنازعات البحرية على منهجين  تلفين في هذا 
 الصدد.

عدل الدولية حيث اعتبرت ان اختصاصها بفرض التدابير المؤقتة وذهبت اليه محكمة ال -الاتجاه الأول:
( من النظام 41هو اختصــــــاص اصــــــيل ومســــــتمر من اختصــــــاصــــــها بنظر أصــــــل النزاع وذلك بنص المادة  

الاســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة حيث ان المحكمة لها ان تأمر بفرض التدابير المؤقتة بغض النظر عن موضــــــــــــــوع 
 .(61 النزاعاختصاصها او عدم اختصاصها بنظر أصل 

وتأكد هذا الاتجاه في امرها الصـــــــادر بفرض تدابير مؤقتة في قضـــــــية الجرف القاري لبحر ايجة بين تركيا 
واليونان حيث أشــارت المحكمة الى ان اختصــاصــها بالامر بأتخاذ تدابير مؤقتة لا يســتوجب منها ان تفصــل 

 .(62 في اية مسالة متعلقة بأختصاصها بنظر الدعوى 
وقد انتقد بعض الفقهاء هذا المســـــــــــــــلك على اســـــــــــــــاس ان الامر بالتدابير التحفظية هو من الطلبات 
العارضة وان الطلبات العارضة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات و الطلبات الاصلية، وطالما ان هذا الارتباط 

البت بالطلبات العارضـة موجود فلابد من ان تتاكد المحكمة من صــلاحيتها في نظر الطلبات الاصــلية قبل 
 63). 

هو ما ذهبت اليه المحكمة الدولية لقانون البحار في قضـــــــائها وفي نظامها الاســـــــاســـــــي  -الاتجاه الثاني:
فالمحكمة لا تأمر بالتدابير المؤقتة الابعد التاكد بأ ا  تصـــــة بصـــــورة مبدئية بنظر النزاع وهذا يعني أن الأمر 

ولى النظر في اختصاصها بنظر النزاع ثم الثانية وهي البت بالتدابير المقدمة بالتدبير المؤقتة يتخذ خطوتين الا
. ولقد تأكد هذا الاتجاه في قضـــــــــــــاء المحكمة الدولية لقانون البحار ففي قضـــــــــــــية (64 لها من قبل الاطراف 

                                                        
ينظر: د. نبراس البراهيم مسلم، اختصاص محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاصها، رسالة ماجستير، القانون، جامعة  -59
 .18، ص2000بغداد، 
 .245ينظر: د. احمد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص -60
 نظام الاساسي للمحكمة.( من ال41ينظر: المادة   -61
 من لائحة المحكمة. 73ينظر: المادة  -62
 من لائحة المحكمة. 75المادة  -63

64- Mensah tomas, provisional measures in the tribunal for the law of the sea, Tokyo, p 43-45. 
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بير الســـفينة  ســـايكا( المنظورة أمام المحكمة وردا على الطلب المقدم من  ســـانت فنســـنت( الاجل أتخاذ تدا 
مؤقتة لحماية حقوقها دفعت  غينيا( الطرف الاخر بالنزاع بأن المحكمة لا تملك اختصـــــــــاص الامر بالتدابير 

( بند  أ( من 3( ف  297المؤقتة وذلك لعدم اختصـــــــــــاصـــــــــــها بنظر أصـــــــــــل النزاع بالاســـــــــــتناد الى المادة  
بصـــــورة مبدئية بالنظر  الاتفاقية، في حين قدرت المحكمة فحص هذا الموضـــــوع وقد وجدت بأ ا  تصـــــة و

 .(65 ( من الاتفاقية 1( ف  297بالنزاع بالاستناد الى المادة  
ونعتقد بأن اشـــتراط ان تكون المحكمة  تصـــة بنظر موضـــوع النزاع مبدئيا قبل الامر بالتدابير المؤقتة هو 

بالتدابير المؤقتة والاجراءات الاتجاه الصــــــــــائب، انطلاقا من الترابط الوثيق بين الاجراءات العارضــــــــــة كالامر 
الاصــــلية للنزاع، فضــــلا عن أن اختصــــاص المحكمة بالامر بالاجراءات العارضــــة والفصــــل فيها مســــتمد من 
اختصاصها بالنظر في موضوع النزاع اي الاجراءات الاصلية فضلا عن ان التدابير المؤقتة قد تتخذ لضمان 

صــــــــــة بأصــــــــــدار الحكم النهائي فلا معنى من اتخاذ تدابير لاجل تنفيذ الحكم وبالتالي اذا لم تكن المحكمة  ت
 ضمان حكم لا يصدر منها.

( من الاتفاقية قد اشـــــارت بشـــــكل لا يقبل الشـــــك الى هذا الموضـــــوع بالقول 290ونعتقد بأن المادة  
 اذا احيل نزاع حســـب الاصـــول الى اية محكمة ترى بصـــورة مبدئية أ ا ذات اختصـــاص بموجب هذا الجزء 

بموجب الفرع الخامس من الجزء الحادي عشـــــــر، يجوز لهذه المحكمة ان تفرض اية تدابير مؤقتة تعتبرها في او 
 .(66 الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل من اطراف النزاع...(

وطــالمــا ان محكمــة العــدل الــدوليــة هي احــدى المحــاكم التي يتم اللجوء اليهــا لاجــل تســـــــــــــــويــة المنــازعــات 
( من 287وبصـــــــــــــــريح نص المادة   1982يق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام الناشـــــــــــــــئة عن تطب

( من هذه المادة على  تكون الدولة عند توقيعها او تصــــــــــــــديقها على هذه 1الاتفاقية اذ نصــــــــــــــت الفقرة  
ثر الاتفاقية او انضــــمامها اليها او في وقت بعد ذلك حرة في ان تختار بواســــطة اعلان مكتوب واحد او اك

 -من الوسائل التالية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها:
 المحكمة الدولية لقانون البحار المنشاة وفقا للمرفق السادس. .أ

 .(67 محكمة العدل الدولية  .ب
ع فان مســـلكها بعدم التاكد من اختصـــاصـــها بالنظر في النزاع قبل الامر بالتدابير المؤقتة قد يتعارض م

 ( من الاتفاقية السابق ذكره.290نص المادة  
وعليه نجد بأن محكمة العدل قد تكون ملزمة بالتاكد من موضــــــــــوع اختصــــــــــاصــــــــــها قبل فرض التدابير 

، 1982المؤقتة اذا تعلق الامر بالمنازعات الناشـــــــــــــــئة عن تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 
 النزاع بموضوع آخر لا علاقة له بالاتفاقية. وهي لا تتبع هذا المسلك اذا تعلق

                                                        
 Foster كذلك ينظر:  1982البحار العام  ( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون297لمزيد من التفصيلات ينظر: المادة   -65

Michael, op. cit. p 266. 
 ( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.290ينظر لمزيد من التفصيلات نص المادة   -66
 ( من الاتفاقية:287لمزيد من التفصيلات ينظر: المادة   -67

Gerhard kemp, the united Nation gonvention on the law of the sea and disputs settlement, lssN, 
1989, p 22-23. 
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  دود سَ ة المحك ة ل مر بالتدابير الممقتة الَافظة لَ قوق: -ال رع الااك:
يثير موضـــوع ســـلطة المحكمة بالأمر بالتدابير المؤقتة الحافظة للحقوق بعض التســـاؤلات عن حدود هذه 

اتخاذها ام ا ا ملزمة بأجابة طلبات أطراف النزاع  الســـــــــــــلطة وهل أن المحكمة حرة في اتخاذ التدابير او عدم
 كما هي؟

( من الاتفاقية قد جاء بصياغة توحي بأن المحكمة لها سلطة تقديرية واسعة نسبيا 290أن نص المادة  
أزاء موضـــــــــــــــوع الامر بالتــدابير المؤقتــة الحــافظــة للحقوق فقــد اســـــــــــــــتخــدمــت هــذه المــادة عبــارات مرنــة فقــد 

من هذه المادة عبارة  يجوز لهذه المحكمة ان تفرض اية تدابير مؤقتة تعتبرها في  (1اســـــــــــــــتخدمت الفقرة  
الظروف القائمة مناســـــــبة لصـــــــون حقوق كل من أطراف النزاع( هذا يعني بأن المســـــــالة جوازية لاية محكمة 

 ( من المادة نفســـــــــــها نصـــــــــــت على  يجوز لغرفة منازعات قاع5يعرض عليها النزاع كذلك نجد بأن الفقرة  
 .(68 البحار أن تفرض تدابير مؤقتة او تعدلها او تلغيها..(

وهذا يدل بأن للمحكمة ســلطة تقديرية واســعة للامر بالتدابير المؤقتة بل الاكثر من ذلك فان المحكمة 
غير مقيدة بما ورد في طلبات اطراف النزاع من تدابير يرغبون بالامر بها، فقد ترفض المحكمة الامر بالتدابير 

تقدم بها اطراف النزاع وتأمر بتدابير مؤقتة لم تتضـــمنها تلك الطلبات وتراها ضـــرورية ومناســـبة للحفاظ التي 
على حقوق الاطراف بل ان المحكمة لها الحق بالامر بالتدابير المؤقتة حتى وان لم يتقد اي من أطراف النزاع 

 .(69 بطلب لاجل اتخاذ هذه التدابير
اختلاف التدابير التي طلبها اطراف النزاع عن التدابير التي أمرت بها كل مايشترط هنا هو انه في حال 

المحكمة هو ان تكون التدابير التي امرت بها المحكمة متفقة مع طابع الظروف المســـــــــــــتعجلة ومع غاية فرض 
 .(70 التدابير المؤقتة 

ن النظام ( م41وقد رســـــــــــــــخت هذه الســـــــــــــــلطة التقديرية للمحكمة المختصـــــــــــــــة بنظر النزاع في المواد  
 .(71 ( من لائحة محكمة العدل الدولية 74الاساسي لمحكمة العدل الدولية والمادة  

 .(72 ( من لائحة المحكمة الدولية لقانون البحار89( من المادة  5كذلك في الفقرة  
وقد سـارت المحاكم التي  1982( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 290فضـلا عن المادة  

ظر المنازعات البحرية على هذا النهج من اســـــــــــــتخدام ســـــــــــــلطتها التقديرية الواســـــــــــــعة أزاء الامر بالتدابير تن
التحفظية وقد تجلى ذلك في الامر الصـــادر من المحكمة الدولية لقانون البحار في قضـــية الســـفينة  ســـايكا( 

ف النزاع مع ما ورد من تدابير فعند مقارنة التدابير التحفظية المتخذه من قبل المحكمة لحماية حقوق أطرا
في طلبات طرفي النزاع وبالتحديد طلب  ســـــــــــــــانت فنســـــــــــــــنت( نجد بأن هناك اختلافاً كبيراً بينهما فاحد 
الطلبات التي تقدمت بها  سانت فنسنت( هو الامر بألزام غينيا بالافراا عن السفينة  سايكا( ولم يتضمن 

                                                        
 ، كذلك ينظر: 1982( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 290( من المادة  1،5ينظر: الفقرتين   -68

Hein and coffset, aguide to proceeding before the tribunal, itambory, 2006, p61.  
 .256ينظر: د. احمد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص -69
 .228-225ينظر: د. محمد صافي يوسف، مصدر سابق، ص -70
( من لائحة 74حة العدل الدولية والمادة  ( من لائ74( من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية والمادة  41ينظر: المادة   -71
 المحكمة.

72- Provision (5) from article (89) from rules of the in ternational tribunal for the law of the sea. 
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وضــــــوع، كذلك فقد امرت المحكمة بعدم اتخاذ غينيا اجراءات الامر الذي اتخذته المحكمة الاشــــــارة لذلك الم 
ضـــــد الســـــفينة وربا ا وطاقمها ومالكها ومســـــتغليها لحين البت بالنزاع في حين ان طلب ســـــانت فنســـــنت 

 .(73 اقتصر على عدم اتخاذ غينيا اجراءات قانونية او ادارية ضد السفينة وربا ا وطاقمها فقط 
ية  موكس بلانت( بأتخاذ تدابير مؤقتة للحفاظ على البيئة البحرية كذلك فقد أمرت المحكمة في قضــــــــــــ

من التلوث على الرغم من أنه لم تقدم طلبات من أطراف النزاع  ايرلندا( و  انكلترا( يصـــــــــوص اتخاذ هذه 
 .(74 التدابير 

وتجدر الاشـــــــــــارة اخيرا الى ان ســـــــــــلطة المحكمة قد تمتد لتشـــــــــــمل الامر بالتدابير المؤقتة من قبل المحكمة 
انتظارا لاحالة النزاع على التحكيم، ولحين تشـــكيل محكمة التحكيم تســـتطيع المحكمة الامر بالتدابير المؤقتة 

الحق بعد ذلك في الغاء هذه  للحفاظ على حقوق الاطراف لحين تشــــــكيل محكمة التحكيم، و الاخيرة لها
التدابير أو تعديلها أو أبقائها والملاحظ بأن هذه الســــــلطة تتوقف على طلب أطراف النزاع، وأســــــاس هذه 

( والتي تنص على  بأنتظار تشــــــــكيل محكمة التحكيم التي احيل 290( من المادة  5الســــــــلطة هو الفقرة  
فق عليها الاطراف و في حالة عدم التوصـــــــــــل لاتفاق في اليها النزاع بموجب هذا الفرع يجوز لاي محكمة يت

غضون اسبوعين من تاريخ طلب التدابير المؤقتة يحق للمحكمة الدولية لقانون البحار او بالنسبة للأنشطة 
 .(75 في المنطقة يجوز لغرفة منازعات قاع البحار ان تفرض تدابير مؤقتة او تعدلها او تلغيها...( 

ذلك في امر محكمة العدل الدولية يصوص قضية مصايد الاماك بين ايسلندا كما تأكد هذا المبدأ ك
وانكلترا حيث أمرت المحكمة ببعض الاجراءات المؤقتة الحافظة للحقوق وأكدت بأ ا ســـــــــــــــتعود لنظر هذه 

طبقا  التدابير بناء على طلب أطراف النزاع لمعرفة ما اذا كان هناك محل للابقاء عليها او تعديلها او الغائها
 .(76 ( من لائحة المحكمة 76للمادة  

لث: القوة ثا حث ال ظة للحقوق مع  المب حاف تة ال تدابير المؤق ية ال ألزام

دراســــة تطبيقية لبعت التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق في المنازعات 

 البحرية:

كمة قد تصـــــــــــــدر من المعلوم ان ما يصـــــــــــــدر من المحاكم الدولية من أعمال يتباين في قوته الالزامية فالمح
حكما قضائيا عند مباشرتها لاختصاصها القضائي وتعد هذه الاحكام القضائية ملزمة لاطراف النزاع ولا 

 خلاف في الزاميتها.

                                                        
 :، كذلك228-226لمزيد من التفصيلات ينظر: محمد صافي يوسف، المصدر السابق، ص -73

Foster Michael, op, cit, p137.  
  .The mot plant case, Irelandr united king dom, 2001, splos / 74, pp, 6-7 ينظر الوثيقة: -74
، ولمزيد من 1982( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار العام 5( الفقرة  290لمزيد من التفصيلات ينظر: المادة   -75

مد الدغمة، أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها التفصيلات عن غرفة منازعات قاع البحار ينظر: ابراهيم مح
 .340-332، ص1987خارا حدود الولاية الوطنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .167موجز الاحكام والفتاوى الصادر من محكمة العدل، مصدر سابق، ص  -76
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وقد تصدر آراء استشارية او كما تسمى بــــــــــــــــ  الفتاوى( وهذه الآراء ايضا وحسب الرأي الراجح غير 
 .(77 ملزمة قانونا 

وقد تصــدر المحكمة بعض الاوامر بمناســبة مباشــرة اختصــاصــها القضــائي و التي لايمكن تصــنيفها تحت 
لتدابير المؤقتة تثير خلافا حول مدى باب الاحكام القضــــائية أو الآراء الاســــتشــــارية وهذه الاوامر كالأمر با

الزاميتها وحول الانر المترتبة على  الفتها من قبل أطراف النزاع وهذا ما ســــــــنحاول  ثه في المطلب الاول 
من هـذا المبحـث في حين نكرس المطلـب الثـاني لـدراســــــــــــــــة نمـاذا من التـدابير المؤقتـة المتخـذه طبقـا للمـادة 

 .1982دة لقانون البحار لعام ( من اتفاقية الامم المتح290 
القوة الالزامية للتدابير المؤقتة الحافظة للحقوق والآثار المترتبة على عدم  -المطلب الأول:

 الالتزام بها.
أنرت درجــة الزاميــة التــدابير المؤقتــة المتخــذة من قبــل المحكمــة خلافــا بين منكر لالزاميــة هــذه التــدابير 

تثار مســــــــالة الآنر المترتبة على عدم تنفيذ هذه التدابير المتخذة من قبل المحكمة ومؤيد لها، وارتباطا بذلك 
من قبل اطراف النزاع وســــــنحاول  ث موضــــــوع القوة الالزامية والانر المترتبة على  الفة التدابير المؤقتة في 

ر المترتبة على  الفة هذا المطلب وعلى فرعين ســـــــــنخصـــــــــص الاول للقوة الملزمة للتدابير المؤقتة والثاني للان
 هذه التدابير من قبل اطراف النزاع وعلى النحو الاط:

 ال رع الأوض: القوة الالزامية لَتدابير الممقتة الَافظة لَ قوق
تباينت آراء فقهاء القانون الدولي وكتابة الذين تناولوا هذا الموضوع بالدراسة حول مدى الزامية التدابير 

 ل المحكمة.المؤقتة المتخذة من قب
فقد ذهب البعض إلى أن الاجراءات المؤقتة بصــــورة عامة والتي تصــــدر من المحاكم الدولية أثناء نظهرها 
للمنازعات لا تتصـــــــــــــــف بالقوة الالزامية فهي مجرد أوامر تصـــــــــــــــدر عن المحكمة تدعو فيها أطراف النزاع أو 

لقيام به او الامتناع عنه ان يؤدي الى أحدهما الى القيام بعمل معين او الامتناع عن عمل معين من شــــــان ا
الحفاظ على مصـــــــــا  الاطراف، ولعل هذا هو ما يميز هذه التدابير المؤقتة عن الاحكام القضـــــــــائية النهائية 

 .(78 الصادرة من المحكمة 
( من النظام الاســاســي لمحكمة العدل الدولية حيث 41ويســتند أنصــار هذا الرأي الى ماورد في المادة  

المادة على ســلطة المحكمة بأتخاذ تدابير مؤقتة ولكنها لم تنص صــراحة على ألزامية هذه التدابير نصــت هذه 
وهذا يعني إ ا غير ملزمة كما أ ا اســـــتخدمت عبارة تشـــــير الى ما تملك المحكمة من ســـــلطة الامر بالتدابير 

 .(79 هو ليس الغرض او الجبر حيث استخدمت عبارة  التاشير بالاجراءات التحفظية(
والاكثر من ذلك يرى انصـار هذا الرأي بأن التدابير المؤقتة تعد بمثابة صـيغة خاصـة او صـورة من صـور 
الرأي الاســــــــتشــــــــاري وبالتالي فهي تختلف عن القرارات القضــــــــائية والتحكيمية في كو ا غير ملزمة كما أ ا 

                                                        
لوجميفة الاقتنائية لمحكمة العدل الدولية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د. احمد حسن الرشيدي، ا -ينظر لمزيد من التفصيلات: -77
 .269-268، ص1993القاهرة، 
 .152ينظر: عبد العزيز  مير عبد الهادي، مصدر سابق، ص -78
 ( من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية.41ينظر المادة   -79
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تباعه طبقا لقواعد القانون تختلف عن التوصـــــــــــــــيات في أ ا أوامر هدفها الافصـــــــــــــــاح عن الاجراء الواجب ا 
 الدولي للحفاظ على حقوق اطراف النزاع لحين البت به.

أما الرأي الثاني فيرى بأنه لا يمكن اطلاق الاحكام جزافا ولا يمكن الحكم بعدم الزامية التدابير المؤقتة 
ه ولا بد من التميز بصورة عامة، أنما يرى أنصار هذا الاتجاه الى أنه لا بد من النظر الى كل حالة على حد

 -بين ثلاث حالات:
اذ م النص على تمتع الاجراءات المؤقتة بالقوة الالزامية صـــــــراحة في النظام الاســـــــاســـــــي  -الحالة الأولى:

للمحكمة او في مشـــارطة التحكيم او في اي اتفاقية ذات صـــلة بالنزاع اتفق الاطراف على تطبيقها لحســـم 
، ومن ابرز الامثلة على (80 تمتع هذه التدابير المؤقتة بالقوة الالزامية النزاع ففي هذه الحالة لاخلاف على 

( من اتفاقية واشـــنطن الخاصـــة بإنشـــاء محكمة عدل وســـط امريكا والتي تمنح الأخيرة 18هذه الحالة المادة  
 سلطة الامر بالتدابير المؤقتة وتكون هذه التدابير ملزمة لاطراف النزاع.

التي لم ينص فيها على تمتع التدابير المؤقتة بالقوة الالزامية على الرغم من النص الحال  -الحالة الثانية:
( من النظام الاســــــاســــــي لمحكمة 41على اعطاء المحكمة ســــــلطة اتخاذ تدابير مؤقتة كما ورد في نص المادة  

تي نصـــــــت على ( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وال290العدل الدولية، كذلك ما ورد في المادة  
ســـــلطة المحكمة او غرفة منازعات قاع البحار بالامر بالتدابير التخفضـــــية ولكنها لم تنص على مدى الزامها 

 هنا يذهب أنصار هذا الرأي الى أتجاهين ايضا:
يرى أنه في هذه الحالة فان التدابير المؤقتة أكثر من مجرد  مقترحات( او توصـــــــــيات أو  -الاتجاه الأول:

ية وأقل من أن تكون أحكاما قضـائية، بالتالي فان قوتها الملزمة تكون وسـط بين الاولى والثانية آراء اسـتشـار 
فهي أقوى وأكثر ألزاما من التوصـــيات وأقل قوة وألزام من الاحكام القضـــائية، وعليه يتعلق الامر بقبول أو 

 لم تقبلها فلا الزام فيها. عدم قبول الاطراف المتنازعة لهذه التدابير فاذا قبلتها أصبحت ملزمة واذا
ويرى بأن التدابير المؤقتة تتمتع بقوة الالزام ســـواء أشـــارت الى ذلك الاتفاقية ام لم تشـــر  -الاتجاه الثاني:

وان هذه التدابير شــا ا شــان الاحكام القضــائية تعد ملزمة للاطراف، فان الأطراف طالما قبلوا بأختصــاص 
 .(81 در منها من اوامر هدفها تسوية النزاع المحكمة لابد ان يلتزموا بكل ما يص

تتمتع بالقوة  1982نعتقد أخيرا بأن التدابير المؤقتة في أطار اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 
 -الالزامية وهي ليست مجرد توصيات وذلك للمبررات الآتية:

أجلها اتخذت هذه التدابير فهدف التدابير إنَّ القول بعدم الزامية التدابير المؤقتة يهدم الغاية التي من  .1
 هو المحافظة على حقوق اطراف النزاع وهذه الغاية لا تتحقق الا اذا التزم اطراف النزاع بتلك التدابير.

( يســــــــتشــــــــف منها الزامية التدابير المؤقتة فقد أشــــــــارت هذه المادة الى  ... يجوز 290إنَّ نص المادة   .2
مؤقتة..(، فاســـــــــــتخدمت عبارة  تفرض( ولم تســـــــــــتخدم عبارات أخرى لهذه المحكمة ان تفرض تدابير 

( 6( من النظام الاســـــاســـــي لمحكمة العدل الدولية فضـــــلا عن ان الفقرة  41كتلك الواردة في المادة  

                                                        
 .153لسابق، صينظر: عبد العزيز  مير عبد الهادي، المصدر ا -80

81- Chandrasekhara rao, international dispute sett tement system, oxford, 2001, pp77-85. 
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( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار نصـــــــــــت صـــــــــــراحة على الطابع الملزم لتلك 290من المادة  
 لاطراف في النزاع فورا لاية تدابير تفرض بموجب هذه المادة(.التدابير بالقول  تتمثل ا

لــذا نعتقــد بأن التــدابير المؤقتــة الحــافظــة للحقوق في أطــار اتفــاقيــة الامم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام 
 بعيدة عن الجدل حول مدى الزاميتها طالما وجد نص صريح يشير الى الزامية هذه التدابير. 1982

  ثار المترتبة عَى عدم الالتزام بالتدابير.ا -ال رع الااك:
انتهينـــا في الفرع الاول الى نتيجـــة مفـــادهـــا الزاميـــة التـــدابير الحـــافظـــة للحقوق الواردة في اتفـــاقيـــة الامم 

( من 290( من المــادة  6المتحــدة لقــانون البحــار اي اكتســــــــــــــــابهــا القوة الملزمــة انطلاقــا من نص الفقرة  
 .(82 ثل الاطراف في النزاع فورا لاية تدابير مؤقتة تفرض بموجب هذه المادة( الاتفاقية والتي تنص  تتم

وهذا يعني بأن أطراف النزاع يقع عليهم واجب قانوني يتمثل بالالتزام بالتدابير الصـــــــــــــــادرة من المحكمة 
التدابير من قبل المختصــــــــة بنظر النزاع الامر الذي يثير التســــــــاؤل حول الانر المترتبة على عدم تطبيق هذه 

أحد أطراف النزاع، لم تتطرق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لهذا الموضـــــوع كما لم تشـــــير اليه نصـــــوص 
( والنصـــوص الواردة في لائحة تلك 25النظام الاســـاســـي للمحكمة الدولية لقانون البحار وخاصـــة المادة  

 ت عن اجراءات فرض هذه التدابير.( التي تحدث91، 90، 89المحكمة وبالاخص نصوص المواد  
بل ان الاتفاقية الزمت المحكمة المختصـــــــــــــــة بضـــــــــــــــرورة الابلاغ الفوري لاطراف النزاع وغيرهم بالتدابير 

( 4المتخذة من اجل الالتزام الســريع بها دون الاشــارة الى وســيلة الزام الدول بهذه التدابير وذلك في الفقرة  
نصـــت تلك الفقرة "ترســـل المحكمة فورا اشـــعارا بفرض التدابير المؤقتة  ( من الاتفاقية حيث290من المادة  

 .(83 او بتعديلها او بالغائها الى الاطراف في النزاع والى من تراه مناسبا من الدول الاطراف الاخرى"
كما لم يناق  الفقه هذا الموضـــوع على صـــعيد اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لذا نعتقد بان هذه 
التدابير وان كانت لا تتمتع بذات القيمة القانونية التي تتمتع بها الاحكام النهائية الصــــادرة من المحكمة الا 
ا ا مع ذلك من من حيث تنفيذ بذات الالية التي تنفذ بها احكام المحكمة وان الانر المترتبة على  الفة 

بــة على عــدم تنفيــذ احكــام المحكمــة ويمكن ان هــذه التــدابير المفروضــــــــــــــــة من المحكمــة هي ذات الانر المترت
نســتشــف ذلك من اســلوب الاشــارة للتدابير الذي اســتخدمته هذه الاتفاقية مع ذلك الاســلوب المســتخدم 

( عبارة 290( من المادة  6قبلها للاحكام النهائية فعند الحديث عن الزامية التدابير اســــــــــــتخدمت الفقرة  
ية تدابير مؤقتة نفرض بموجب هذه المادة وعند الاشارة الى الزامية الاحكام "تمتثل الاطراف في النزاع فورا لا

النهائية نجد ان الاتفاقية قد اســــتخدمت ذات الاشــــارة عن طريق اســــتخدام عبارة مشــــابهة فنجد ان الفقرة 
تحدة ( من النظام الاســــاســــي للمحكمة الدولية لقانون البحار الملحق باتفاقية الامم الم33( من المادة  1 

 .(84 لقانون البحار ينص على "قرار المحكمة قطعي وعلى جميع اطراف النزاع الامتثال له"
لذا فمن المنطقي ان يكون اســـــــــــلوب التنفيذ هو ذاته المتبع لتنفيذ احكام المحكمة كما ان الانر المترتبة 

حكام المحكمة لاســـــــــــيما وان على الامتناع عن تنفيذ هذه التدابير هي ذات الانر المترتبة على عدم تنفيذ ا
                                                        

  .Aguid to proceedings before the tribunal, op. cit, p61-65.ينظر: -82
 ( من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.290( من المادة  4ينظر: الفقرة   -83
 ( من النظام الاساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار.33( من الاتفاقية و  290ينظر المواد   -84
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 29: العدد

( من النظام الاســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة الدولية لقانون البحار قد اعطت لاحكام وقرارات غرفة 39المادة   
منازعات قاع البحار وســـــــيلة تنفيذ مشـــــــابهة للوســـــــيلة المتبعة لتنفيذ احكام اعلى محاكم الدولة المراد التنفيذ 

لتنفيــذ في اقــاليم الــدول الاطراف بنفس الطريقــة التي تنفـذ فيهــا وذلــك بالقول "تكون قرارات الغرفــة قــابلــة ل
 .(85 فيها احكام او اوامر اعلى محاكم الدولة الطرف التي يطلب التنفيذ في اقليمها"

وبالتـالي فـان الانر المترتبـة على عـدم الالتزام بالاحكـام النهـائيـة ويكون ذلـك عن طريق تـدخـل مجلس 
والضــــغط على الدولة الممتنعة من اجل التنفيذ وهذا ما يبرر قيام محكمة الامن من اجل تنفيذ هذه التدابير 

العـدل الـدوليـة عنـد نظرهـا النزاعـات ومنهـا النزاعـات المتعلقـة باتفـاقيـة الامم المتحـدة لقـانون البحـار بإبلاغ 
دابير مجلس الامن بهذه التدابير، لاســـــــــــــــيما وان هذا التعنت والامتناع من جانب الدولة عن تطبيق هذه الت

 .(86 التحفظية قد يؤدي الى تفاقم النزاع وتهديد السلم والامن الدوليين
ومن الســــــــوابق في هذا الصــــــــدد قيام بريطانيا بتقديم طلب لمجلس الامن للتدخل وللنظر في امتناع ايران 
 عن تنفيذ الاوامر الصـــــادرة من محكمة العدل الدولية والمتضـــــمنة فرض بعض التدابير التحفضـــــية في قضـــــية

( من النظام الاســــــاســــــي لمحكمة العدل 60و  59شــــــركة النفط الانجلو ايرانية وذلك بالاســــــتناد الى المواد  
 .(87 الدولية والمتعلقة بتنفيذ الاحكام النهائية

و لا بالنزاعات البحرية الا  1982وهذا النزاع وان لم يتعلق باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 
دة منه للدلالة على امكانية اللجوء لمجلس الامن عند امتناع احد اطراف النزاع عن تنفيذ انه يمكن الاســـتفا

 التدابير المؤقتة الصادرة من المحكمة.
ــــة تطبيقية لبعت التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق في المنازعات  -المطلب الثاني: دراس

 البحرية
صــوص تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار ان دراســة النزاعات المعروضــة على المحاكم الدولية ي

اي النزاعات البحرية تشـــــير الى ان هذه المحاكم كثير ما تلجا الى اصـــــدار تدابير مؤقتة حافظة  1982لعام 
ـــالين على  للحقوق بنـــاء على طلـــب اطراف النزاع، وقـــد اخترنا من بين الامثلـــة الكثير في هـــذا المجـــال مث

وق في نزاعين  ريين احدهما منظور امام المحكمة الدولية لقانون البحار وهي قضــــــــــــــية التدابير الحافظة للحق
مك التونة الجنوبي ذي الزعنفة الزرقاء، وســـــــــــــــنتناوله في الفرع الاول، والثاني قضـــــــــــــــية الحدود البحرية بين 

 الكاميرون ونيجيريا، والمنظور أمام محكمة العدل الدولية وسنتناوله في الفرع الثاني.
 ق ية سمك التونة الجنوي َغ الزعن ة الزرقاء. -ل رع الأوض:ا

نشــــــــا هذا النزاع بين كل من اســــــــتراليا ونيوزلندا من جهة واليابان من جهة اخرى وهو خاص بالمحافظة 
ابرم كـل من اســـــــــــــــتراليــا ونيوزلنــدا واليـابان  1993على مـك التونـة الجنوبي ذي الزعنفــة الزرقـاء، ففي عـام 

                                                        
ينظر قحطان عدنان عزيز، تسوية المنازعات الناشئة عن انشطة استكشاف واستغلال المنطقة الدولية،  ث غير منشور،  -85

 .21، ص2007كلية القانون، جامعة بابل، 
 .161-160عبد الهادي، مصدر سابق، صينظر عبد العزيز محمد  -86
ينظر حول  ائية احكام المحكمة. حسين حنفي عمر، دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن، دار النهضة العربية،  -87
 .30- 16، ص 1998
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لمحافظة على أرصــــــــــــــدة الاماك من هذا النوع والحد من الصــــــــــــــيد الجائر عن طريق تحديد اتفاقية تهدف ل
 .(88 الكميات التي يسمح بصيدها 

أطلقت اليابان منفردة برنامجاً تجريبياً للصــــيد يتجاوز الكمية المســــموح بها وقد زعمت  1998وفي عام 
 .(89 لبحري اليابان في وقتها بأن هذا البرنامج هو لأغراض البحث العلمي ا

الامر الذي دفع كل من اســــــتراليا ونيوزلندا الى تقديم طلب الى المحكمة الدولية لقانون البحار من اجل 
الامر بأجراء بعض التدابير التحفضــــــــــــية لحماية حقوق الطرفين من الاجراءات التعســــــــــــفية المتخذة من قبل 

وبذلك تكون المرة الاولى اليابان وذلك لحين تشكيل محكمة التحكيم الذي اتفق الاطراف على تشكيلها، 
( 290التي تنظر فيها المحكمة بطلبات اتخاذ تدابير تحفضــــــــــية عن نزاع لم يعرض عليها ابتداءً طبقا للمادة  

 .(90 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 
تموز( تقدمت كل من اســـــــــــــــتراليا ونيوزلندا بطلبات لاتخاذ تدابير تحفضـــــــــــــــية تمثلت بالتدابير  30وفي  

 -لاتية:ا
 حث اليابان على التوقف عن الصيد التجريبي الذي بدأته. .1
حث اليابان على احترام المبادئ الوقائية للصــــــــــــيد البحري المثبتة بأتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار  .2

 .1982لعام 
 إلزام اليابان  صــــــة الصــــــيد المقررة لها وعدم التجاوز على حصــــــص كل من اســــــتراليا ونيوزلندا بموجب .3

 .(91  1993اتفاقية 
، (92 وقد طالبت اليابان من المحكمة رفض هذه الطلبات ودفعت بعدم اختصـــــــــــــــاص المحكمة بنظرها 

وقــد نظرت المحكمــة بهــذه الطلبــات المقــدمــة وبعــد التــاكــد من كــل الظروف المحيطــة بالنزاع ومــدى جــديــة 
 -لمؤقتة الاتية:التهديد الذي تتعرض له حقوق مقدمي الطلبات اتخذت المحكمة التدابير ا

ضـــــــرورة إجراء مفاوضـــــــات للمحافظة على أرصـــــــدة مك التونة الجنوبي وعدم زيادة الحصـــــــص المقررة  .1
 للصيد بدون اتفاق مسبق.

 يجب على كل طرف ان يتقيد  صص الصيد المقررة والمتفق عليها. .2
الصادر  عدم اتخاذ اي تصرف من قبل اي طرف يضر  قوق الاطراف الاخرى او يجعل تنفيذ الحكم .3

 .(93 من محكمة التحكيم المزمع تشكيلها غير مجدي
يلاحظ ان المحكمة قد استجابت لطلبات اطراف النزاع بفرض تدابير تحفضية بعد دراسة الحالة وان لم 
تتطابق هذه التدابير جملةً وتفصــــيلاً مع طلبات اطراف النزاع الا ان غايتها في النهاية الحفاظ على مصــــا  

 وحقوقهم من التهديد الجدي.اطراف النزاع 
                                                        

88- Churchill robin, the southern bluefin tuha case order for provisional measures, international and 
com parttive law, vol, 59, 2000, pp79-90.  

 .176ينظر لمزيد من التفصيلات: مية رشيد جابر الزبيدي، مصدر سابق، ص -89
90- Churchill robin, lbid, p 77. 
91- Document order 1999 / 2 of agust 1999, p5. 

 .168-167مية رشيد جابر، المصدر السابق، ص -92
93- Document order 1999/3 of 27 August 1999. P13. 
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 ق ية الَدود الب رية بين الكاميروج ونيجريا. -ال رع الااك: 
نظر هــذا النزاع من قبــل محكمــة العــدل الــدوليــة حيــث نر هــذا النزاع بين كــل من الكــاميرون ونيجريا 
حول الحـدود البحريـة بينهمـا طبقـا لاتفـاقيـة الامم المتحـدة لقـانون البحـار والتي حـددت الاقليم البحري في 

ة ازيرة  باكاســـيســـي( وكان ذلك المناطق المتداخلة والجذرية حيث نر النزاع حول الحدود في المنطقة المحيط
 .(94  1994في عام 

وعلى أثر صــــدامات مســــلحة بين الطرفين طلبت الكاميرون من المحكمة الامر ببعض  1996وفي عام 
( من نظامها الاســاســي ولائحتها بهدف الحفاظ على حقوق 73( و  41الاجراءات المؤقتة طبقا للمواد  

حرية منها والتي كانت عرضـــــــــة للانتهاك بســـــــــبب انشـــــــــطة نيجيريا الكاميرون في هذه المناطق لا ســـــــــيما الب
 .(95 العسكرية وقد نظرت المحكمة بهذه الطلبات المقدمة من قبل الكاميرون 

وبســــــــــبب توفر كل شــــــــــروط التدابير المؤقتة من الاختصــــــــــاص بنظر النزاع اذ انه من المنازعات القانونية 
خطر كبير يهــدد مصــــــــــــــــا  وحقوق اطراف النزاع لا يمكن  المتعلقــة بتطبيق اتفــاقيــة قــانون البحــار، ووجود

أصــــــلاحه، وتوفر طابع الســــــرعة والاســــــتعجال فقد نظرت المحكمة بتلك الطلبات الخاصــــــة بالامر بالتدابير 
التحفظية فقد رفضـــــــــــــــت المحكمة وقوع نيجريا التي ذهبت الى عدم جدوى الامر بالتدابير التحفظية على 

فين صـــــدر على أثرها بيان مشـــــترك يقضـــــي بوقف الاعمال العدائية بين اســـــاس ان هناك وســـــاطة بين الطر 
 .(96 الطرفين 

 قررت المحكمة بعد ذلك الامر ببعض التدابير المؤقتة لعل أهمها:
على الطرفين تحاشي اي فعل قد يضر  قوق أحدهما لأن اي حكم قد يصدر من المحكمة لاقيمة له  .1

 عب اصلاحه.اذا اصاب حقوق اطراف النزاع ضرر جسيم يص
 .(97 على الطرفين الالتزام بالاتفاق الخاص بوقف الاعمال العدائية في منطقة  باكاسيس(  .2

ويلاحظ هنا بأن المحكمة لم تتاثر بوجود وســـــــاطة بين الطرفين فقررت فرض تدابير مؤقتة للحفاظ على 
اشـــــــــــــــتباكات بين الطرفين يســـــــــــــــبغ على حقوق الطرفين، والأمر الآخر هو ان المحكمة قد اعتبرت اندلاع 
 طلبات التدابير المقدمة من الكاميرون طابع الضرورة والاستعجال.

 الخاتمة

المتخاصــــــــــمون أمام المحاكم الدولية بوســــــــــائل جديدة كانت  ق ضــــــــــمانة لهؤلاء من تعرض  ظىلقد ح
لخصــــــومات، ولعل أهم حقوقهم التي كانت المحافظة عليه هي الدافع لرفع هذه الدعاوى والدخول في هذه ا

وأبرز هذه الوســــــــائل الضــــــــامنة لحقوق الأطراف في النزاعات البحرية هي  التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق( 
 للمحكمة المختصة فرضها. 1982التي أجازت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

                                                        
، 1996(، 52ينظر: د. احمد ابو الوفا، التعليق على قضاء محكمة العدل الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد   -94

 .171-169ص
 لخاصة بالمحكمة.( من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ولائحة الإجراءات ا73( و  41ينظر المواد   -95
لمزيد من التفصيلات عن وقوع نيجريا في النزاع ينظر: د. احمد ابو الوفا، التعلق على قضاء محكمة العدل الدولية، المجلة  -96

 .348-332، 2001(، 57المصرية للقانون الدولي، العدد  
 .71-70السابق، صينظر: د. احمد ابو الوفا، التعليق على قضاء محكمة العدل الدولية، المصدر  -97
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حيث تعريفها وأهدافها وشـــــروطها  وبعد أن بينا بشـــــيء من التفصـــــيل هذا النوع من التدابير المؤقتة من
تفاقية إوســـلطة المحكمة في فرضـــها وقوتها الإلزامية مع ســـوق الأمثلة التطبيقية لهذا النوع من التدابير في جمل 

قانون البحار بقي لنا أن نســـــوق أهم الأســـــتنتاجات والمقترحات التي كانت حصـــــيلة لبحث هذا الموضـــــوع 
 وعلى النحو الآط:

 ت:الاستنتاجا -أولا:
فيها يتعلق بتعريفها فلم تتفق كلمة  اً أنرت التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق جدلا وخلافا فقهيا كبير  .1

الفقه على تعريفها فليس هناك تعريف محدد متفق عليه لهذه التدابير كما لم تذكر الاتفاقية الخاصـــــــــــــــة 
 ف فقهي.بقانون البحار ماهية ومفهوم هذه التدابير الأمر الذي جعلها محط خلا

تفاقية الأمم المتحدة إ( من 290تجد التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق أســــــــــــــاســــــــــــــها القانوني في المادة   .2
بفقراتهــا الســــــــــــــــت التي جــاءت لتبين كيفيــة فرض هــذه التــدابير من قبــل  1982لقــانون البحــار لعــام 
ر والخاصــــة بســــلطة ( من النظام الأســــاســــي للمحكمة الدولية لقانون البحا25المحكمة كذلك المادة  

 .( من لائحة المحكمة المذكورة90، 89غرفة منازعات قاع البحار في فرض هذه التدابير والمواد  
فرض هذه التدابير وعلى الرغم من اختلاف الفقه في طبيعتها القانونية الا أ ا ذات طبيعة إجرائية  نَّ إ .3

وهي لا تتعلق بصــــلب موضــــوع  فهي جزء من الاجراءات العارضــــة في الدعوى حســــب الرأي الراجح
 النزاع بالضرورة لا ا لا تفصل في هذا النزاع.

يعد هذا النوع من التدابير هو التدبير الوحيد الذي نصـــت الاتفاقية عليه صـــراحة ولم تنص على باقي  .4
الأنواع الأخرى من التــدابير على الرغم من أن عــدم النص على باقي التــدابير لا يحول دون الأمر بهـا 

 .من قبل المحكمة التي تنظر
تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في نصــها على التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق بأن جعلت إتميزت  .5

أهداف هذه التدابير لا تقتصـــــــر على المحافظة على حقوق اطراف النزاع فقط أنما جعلتها تســـــــتهدف 
لغرض من هذه التدابير هو المحافظة على البيئة المحافظة على حقوق اطراف الجماعة الدولية أذا كان ا

البحرية من التلوث وفي الحالة الأخيرة أعطت الحق للمحكمة بأن تأمر بالتدابير من تلقاء نفســـــــــــــــها 
دون الحاجة الى طلب اطراف النزاع في حين قرنت الأمر بالتدابير المؤقتة بطلب أطراف النزاع في غير 

 هذه الحالة.
ى نحو متميز الأمر بالتدابير المؤقتة بســــــــــــلطة المحكمة وأختصــــــــــــاصــــــــــــها بنظر النزاع قرنت الأتفاقية وعل .6

بنظر أصـــل النزاع وبذلك تميزت عن المســـلك  ءً فالمحكمة لا تأمر بالتدابير المؤقتة مالم تكن  تصـــة ابتدا
ل الذي سارت عليه محكمة العدل في نظامها الأساس والتي تعد الأمر بالتدابير المؤقتة أختصاص أصي

 متنقل عن اختصاصها بنظر النزاع.
 ةأعطت الأتفاقية للمحكمة التي تنظر النزاع سلطة واسعة أزاء طلبات الأمر بالتدابير المؤقتة فهي قادر  .7

 ت أن الضرورة تدعو لذلك.أذا ر اطراف على أجابتها بل قد تفرض تدابير مؤقتة لم يطلبها الا
القوة الملزمة ما يلزم أطراف النزاع على الانصـــــــــــــــياع لهذه التدابير تملك هذه التدابير عند الأمر بها من  .8

وقد جاءت الصياغة التي اعتمدتها الاتفاقية لتقطع الشك بألزامية هذه التدابير وفي حال عدم الألتزام 
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بهذه التدابير يمكن اللجوء الى ذات الوســـــــــــــــائل التي يمكن اللجوء لها في حال عدم الالتزام بالأحكام  
يت هذه التدابير بأهمية كبيرة في قضــــاء المحاكم التي اختصــــت بنظر المنازعات البحرية ظة كما حالنهائي

 .فتكاد لا تخلق منها أغلب المنازعات المنظورة أمام القضاء والتحكيم
لأجل تنظيم أدق في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لموضـــــــــــــــوع التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق 

 :نوصي بالآط
إيلاء هذا النوع من التدابير التحفظية أهتمام أكبر خاصـــة فيما يتعلق بشـــروط فرض هذه التدابير مع  .1

ضــــرورة النص على باقي أنواع التدابير المؤقتة الأخرى في صــــلب الأتفاقيه كالتدابير المانعة لتفاقم النزاع 
 .لأهميتها الكبيرة

بنظر النزاع بصـــــــفة  ائية لأجل الامر بفرض عدم التقيد بموضـــــــوع ضـــــــرورة أن تكون المحكمة  تصـــــــة  .2
التدابير التحفظية والأكتفاء بضــرورة أن تكون المحكمة  تصــة بصــفة اولية بنظر النزاع وهو ما ســارت 

 عليه الإتفاقية.
أعطاء المحكمة المختصــــــــــــــة بنظر النزاع والتي عرض النزاع أمامها صــــــــــــــلاحيات أكبر في الأمر بالتدابير  .3

الى طلبــــات أطراف النزاع، لأن هــــذه الطلبــــات قــــد تكون دوافعهــــا في بعض  التحفظيــــة دون النظر
لة ضــــــرورة أن تكون مســــــالة االأحيان الأضــــــرار بالطرف الآخر في الخصــــــومة، الأمر الذي يطرح مســــــ

 تقدير مدى الحاجة الى فرض التدابير المؤقتة متروك في النهاية الى المحكمة.
 ول هذا الموضوع والإحاطة اوانبه المختلفة راجين التوفيق.وأخيراً نرجو أن تكون قد وقفنا في نتنا

 المصادر

 المصادر العربية -ا
 .1990عبد العزيز محمد عبد الهادي، القضاء الدولي المستعجل، دار النهضة، القاهرة، .1
 .1985، دار الفكر العربي، القاهرة، 1ابراهيم العناني، قانون البحار، ا .2
 .2006الدولي العام، الطبعة الخامسة، مكتبة السهوزي، بغداد، عصام العطية، القانون  .3
عدنان عبد العزيز مهدي، ســــــــلطة مجلس الامن الدولي في اتخاذ التدابير المؤقتة، دار الشــــــــؤن الثقافية،  .4

 .2001بغداد، 
باعة ابراهيم احمد شــــــــلبي، التنظيم الدولي دراســــــــة النظرية العامة والمنظمات الدولية، الدار الجامعية للط .5

 .1984والنشر، بيروت، 
، دار النهضـــة العربية، 1د حســـين حقي عمر، الحكم القضـــائي الدولي حجيته وضـــمانات تنفيذه، ط .6

 .1997القاهرة، 
 .2003محمد صافي يوسف، المحكمة الدولية لقانون البحار، دار النهضة، القاهرة،  .7
 .1975، فتحي والي، مبادىء قانون القضاء المدني، دار النهضة، القاهرة .8
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